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«وقل ربى زدنى علما, 


صدف الله العظيم 


مقدمة 


-١‏ ارتباط انتقال الالتزام بتطور فكرة الالتزام: 

إن فكرة انتقال الالتزام قد ارتبطت ارتباطا وثيقا يتطور فكرة الالتزام 
ذاتها. فانتقال الالتزام لم يكن يتلاءم والنظرة الشخصية الحضة التى ترى أن 
الجوهر فى الالتزام هى تلك الرابطة التى تربط بين شخصين: الدائن 
والمدين» حيث إن انتقال الالتزام يفترض» علاوة على هذه الرابطة» أن يمثل 
الالتزام فى ذاته قيمة مالية بالمعنى القانونى والاقتصادى لهذه الكلمة. 

ولم تستقر فكرة الالتزام بهذا المعنى إلا بعد أن مرت بمراحل تطور 
طويلة فى كل من المانيا وفرنسا(١'‏ . وقد وصل الأمر ذروته عندما عرض آنا 
ه55 فى رسالته أن الحق الشخصى ليس الا مالا يختص به الدائن 
ويعتبر مكونا لعنصر من عناصر ذمته المالية» وذلك بما له من حق ملكية 
عليه" ؛ أليس للدائن أن يتنازل عن حقهء كمالك العقار الذى يمكنه 
0 
وقد اقترح هذا الفقيه تصنيفا جديداً للحقوق المالية. ويكفى أن نشير 
هنا ودوك الدخحول فى التفصيلات» إلى أنه يفرق بصدد الحق الشخصى 


شمعه 


و- 


)١(‏ انظر فى نفس هذا المعنى إسماعيل غاتم؛ فى النظرية العامة للالتزام؛ الجزء الأول» مصادر 
الالتزام, ١١574.‏ فقرة 9 ص١7‏ وما بعدهاء عبد الرزاق أحمد السنهورىء الوسيط فى شرح 
القانون امدق الحديد» جرء “ا ارهة لا فقرة خرف ص ما . 
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يمغل علاقته بالغير» حيث يستطيع أن يقتضى احترام الغير لهذا الحق» أى 
أنه كأى حق عينى؛ يحتج به على الكافة”؟' . 

حتى ولو أننا لم نأخذ بنظرية؛ 61805535 .8: فإن الالتزام يعتبر» على 
الأقل فى جانبه الايجابى؛ الحق الشخصىء قيمة مالية» كما أن يت 
به على الكافة لايتعارض مع اعتباره حقا شخصيا وفقا للفقه التقليدى”” 
فالحقوق الشخصية باعتبارها استثثار قاصر على أصحابهاء ففى هذه الحدود 
تكون بطبيعتها قابلة للاحتجاج بها على الكافة''؟. 

وعلى ذلك فإنه بالرغم من أن الحق الشخصى يعتبر قيمة مالية» إلا أنه 
يتميز بخاصية معينة؛ وهى سلطة الدائن فى اقتضاء أداء معين من المدين. 
فالحق الشخصى يتضمن إذن قيدا.على حرية الغير لصالح صاحبة؛ وهو 
بهذا المعنى يفرض على الكافة احترام حق الدائن: وهذا ما أصطلح على. 
تسميته بقابلية الحق الشخصى للاحتجاج به على الغير. لكن بالنسبة 
لشخص الملتزم بتنفيذ الأداء فإن الحق الشخصى ينتج عنه عدم مساواة. 
استثنائية”© . وكما لاحظ 2 .7 أنه ومن حيث أن الالتزام ينشئع رابطة 
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بين الدائن والمدين» فإن حرية المدين لم تتقيد فحسبء يل إنها 
تتعرض لسلطان الدائنء فالمدين قد التزم بشخصه”*؟ لذلك يمكن 
القول فى حدود معينة» أن الحق الشخصى يعتبر سلطة عدوان ضد 
المدينىنء:0651 ع عنأهمء لمتووعرع 3 'ل «أم :نامع 3015 , 

من الناحية التاريخية لم يكن انتقال الالتزام جائزا إلا فى مرحلة 
متأخرة. . ففى القانون الرومانى "كان الالتزام عبارة عن حق شخصى للدائن 
على المدين: وكان يمكن أن , يصل إلى 0 يكون حق حياة أو موت. 
بالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام لم يكن ينشأ إلا باتباع إجراءات شكلية 
معينة من جانب الدائن والمدين نفسه. وعلى ذلك فلكى يتغير شخص ' 
المدين أو الدائن فإنه يجب اتباع نفس الإججراءات الشكلية لينشأ التزام 
جديد»؛ وذلك دون أن يتصور نقل الالتزام ذاته بخصائصه ويضماناته. 

وقد عرف القانون الرومانى بعد ذلك انتقال الحقوق والالتزامات 
بالميراث» وإن كان التطور قد بدأ بالسماح أولا بانتقال الحقوقء ثم بعد 
ذلك بقرنين من الزمان يبدو أنه سمح بانتقال الديون. وقد استقر هذا ف 
فى نهاية عصر الجمهورية الرومانية. وقد كان تبرير ذلك يستند إلى مجا 
محض وهو أن شخصية الوارث تعتبر امتدادا لشخصية المورث. وقد كان من 
أثر ذلك اعترافء فى الواقع بالصفة المالية للالتزامات. 

أما بالنسبة لانتقال الالتزام فيما بين الأحياءء؛ فإنه يجب التفرقة بين 
حوالة الحق وحوالة الدين. ففيما يتعلق بحوالة الحق فإن القانون الرومانى 
لم يعترف اطلاقا بمبدأ قابلية الحق للحوالة. لكن قد أدى تطور التجارة 
والائتمان إلى تخريف هذا المبدأ وذلك عن طريق وسائل متنوعة. يكفى هنا 


.2 ,1أاعءزطنا5 أأمعل ع1 ,مأطةطآ .[ (8) 
9 .م ,191 ١أأء‏ .م0 .النهع5 600 .© اع ,متأوعط0 .1 (9) 


8 


أن تشير إلى فكرة ديد الالنزام بتغيير شخص الدائن؛ وذلك عن طرف 
إنشاء التزام زام جديد. وكذ لك الالتجاء إلى الو كالة : لمعم هذ 3)10ناء0:م 3آ 
وراك وتتحمق أن 0 الداء ئن الأصلى هن يريد ويل الالتزام إليه فى 

ومخ ذلك يجب أن 1 حوالة للحق 
طيقا لأى من هذه الوسائل - ففى التجديد ينعضي الالتزام الأصلى وينشاً 
مكانه ه التزام جديد جمتريات رمعاي غير والخردات 0 التى 
أن يقبضر 0 من الله دوك حاجة إلى نك بتحويل الذين» د أن 
هذه الطريقة لم تكن مأمونة. لأن الدائن الأصلى كان يستطيع أن يعزل 
الركيل قبل أنا يقبض الدين عن" 
وذلك عن طريق دعوى معينة 46813013:0 1.3 » والتى بمقتضاها يعلن 
المدين بعدم قيأمه بالوفاء المبرئ بين يدذى المتنازل. وهذه الدعوى تعتبر 
الأصل التاريخى للمادة ١14٠‏ من القانون المدنى الفرنسى7١١‏ , 

فى القانون الفرنسى القديم قد استبعد فى العمل هيدا عدم قابلية 
الالتزام للانتقال» وذلك رغم تأكيد الشراح على هذا المبداً. ولذلك قد تم 
تشبيه اعلان المدين المتنازل لديه بالتسليم الذى تنتقل به الحقوق العينية. 
وتعتبر هذه أول خخطرة نحو الاعتراف بمالية الحقوق الشخصية. 
5 أألالء ]0101 عل عئله أ معطة61 00015 ,1131م 02 اع ملأه © (10) 

.2 ,622 10 ,كه .7/01 

وأنظر أيضا عبد الرزاق أحمد السنهوري» الوسيط» جزء 27 ١56/8‏ فقرة 779 م .14١9‏ 
2651115 )0501 ع 06118211085 5ع0 532512155108 هآ ,لمتأوع© .[ (11) 
5 121/210 ,0118361015 065 232510155105 هآ و[ ,كلة؟1122 


7 01821115665 102511 لعز 51010165؟ناز 601025 'ل 22665نا0ل و1366 
7 :م .1980 .1 .10 .© .آ ,كه اندع 1آاط0 دعل ؛زمعحجة عل موعن م[ 


١ 


وفى القرن الثامن عشر قد تأكد مبدأ قابلية الحقوق الشخصية للحوالة. 
ولم يتردد :20:16 فى الكلام عن «ملكية الحقوق الشخصية؛ فى مطوله 
الخاص يعقد البيع”؟١؟.‏ 

وقد تأثر التقنين الفرنسى بهذا التطور وأقر حوالة الحق فى مواده من 
8 إلى ولمتعلقة «بنقل الحقوق» 5ع©5638» 065 )هدوصقم 16 

ومنذ هذا التاريخ قد تطورت فكرة القيمة المالية للحق الشخصى 
التعاقدية والتى تتسم بقابليتها للانتقال» وبعدم قيامهاء بصمة عامة, على 
الاعتبار الشخصى. كما أن استعمال السندات القابلة للتداول قد أعطى 
لانتقال الحقوق انطلاقة جديدة. 

لكن من جانب آخخر فإن التقنين الفرنسى لم يتضمن أية اشارة إلى 
حوالة الديون؛ وذلك على عكس ما فعل بالنسبة لحوالة الحقوق. ومع ذلك 
فإنه تحت ضغط الحاجة فى الحياة العملية قد أدى التطور التاريخى إلى 
ظهور وسائل فنية تؤدى إلى الوصول إلى نفس النتيجة. وقد كان ذلك 
بالالتجاء إلى ما هو معروف من أنظمة قانونية؛ كالالتجاء إلى الإنابة. كاملة 
أو ناقصة؛ إلى الاشتراط لمصلحة الغير. فهكذا يتطور القانون على مر العصورء 
كيف اكتشف القانون المدنى الفرنسى فكرة الإثراء بلا سبب فى القرن 
التاسع عشرء وكيف عرف فكرة الاشتراط مصلحة الغير التى حرمها قانوك 
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نابليون؟ أليس بالاستناد إلى فكرة الفضالة؛ بالاستناد إلى ماهو مستمر 
ومعروف؟ وهذه الطريقة ليست وليدة اليوم؛ أو القرن التاسع عشرهء وإنما 
كانت الأسلوب المألوف والمتبع عبر التاريخ. فهكذا كان يفعل الرومان» 
فكيف سمح هؤلاء الجهابذة بقابلية الحقوق للانتقال فيما بين الأحياء ؟ 
أليس بالاستناد إلى الوكالة؛ بالاستناد إلى ما هو معروف لديهم؛ وقد حملوا 
لفظ الوكالة مالا يحتمل وظهرت 50373 5610 18 0061013010 13 ولا يخفى 
على أحد ما ترتب على هذا الأسلوب من غموض اكتنف كثيرا من النظم 
القانونية» ثما أدى إلى اضطراب فى الحلول العملية. 

وترجع الصعوبات التى تصادف قبول فكرة حوالة الدين فى التقنين 
المانى الفرنسى إلى أن شخصية المدين فى الالتزام أكثر خطرا وأهمية من 
شخصية الدائن» فعلى شخصية المدين ومقدار يساره وحسن استعداده للوفاء 
بدينه يتوقف قيمة الدين ذاتها. فلم يكن من السهل التسليم بتحويل الالتزام 
من مدين إلى مدين أخبر دون أن يكون الدائن طرفا فى هذا التحويل عن 
طريق التجديد. لأن الدائن يأبى أن يتغير عليه مدينه دون رضائه» ويعنيه من 
تغيير مدينه مالا يعنى المدين من تغيير دائنه'"١؟.‏ ولذلك بقيت القوانين 
اللاتينية عند هذه المرحلة من التطور ولم تستكمله إلى غايته”؟ ١‏ . 

وقد كان تطور فكرة الالتزام ذاتها فى المانيا أسرع منه فى فرنساء وذلك 
نتيجة للتطور الاقتصادى فى القرن التاسع عشر وما ترتب عليه من ضرورة 
التطور فى الفن القانونى والصياغة القانونية, وذلك لتلبية الحاجات والاوضاع 
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القانونية الجديدة ولدلك لم تكى نتلائم النظرة الشخصية الضيقة للالتزام 
مع هدا التطور الهائل. وظهرت الحاجة إلى كل من حوالة الحق وحوالة 
الدين» وكذلك إمكانية بشوء الالتزام قبل أن يتحدد شخص الدائن طالما أنه 
التخلص من النظريات الرومانية » ومنها النظرية الشخصية فى الالتزام ؛ وبعتث 
القانون الجرمانى الجديد. ولذلاك قد ظهرت نظرية مادية أو موضوعية 
للالتزام. وهذه النظرية ترتكز على موضوع الالتزام أكثر ما تركز على 
أشخاصه. وبناء عليه فإن الالتزام يمكن أن يستقل عن شخص الدائن وعن 
شخص المديس وتكون العبرة فيه بقيمته المالية أكثر من اعتباره رابطة 
5 

وقد عرف كل من التقنين المدنى الألمانى (م )١419- ١415‏ 
وتقنين الالتزامات السويسرى (م ١7/08‏ - 187)» إلى جانب حوالة الحق» 
حوالة الدين. وقد تابع التقنين المدنى المصرى الجديد هذا التطور ونظم فى 
كما أقر الاشتراط لمصلحة الغير (م )١875-١814‏ والوعد بجائزة (م557١).‏ 

وبالرغم من أن حوالة الدين لم تنظم فى التقنين المدنى الفسرنسى» 
وبألتالى ليس من الجائز حوالة الدين بمفرده؛ الا أن فى الحياة العملية أصبح 
عملية مألوفة وذلك عن طريق التنازل عن العقودء مثل عقد الإيجار» عقد 
التوريدء عقد التأمين... الخ. فالتنازل عن العقود الملزمة للجانبين يتضمن 
بالضرورة تنازلا عن الحقوق والالتزامات كما سنرى فيما بعد. كما أن 
حوالة الدين متصورة ومألوفة أيضا عندما يتم بالتبعية للتصرف فى مال معين» 
وذلك كما هو الحال بالنسبة للخلف الخاص. وعلى ذلك فإن حوالة الدين 
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بالرغم من اعتبارها منذ وقت طويلة مستحيلة فى القانون الفرنسى» إلا أنها 
اليوم أصبحت واقعاء بل أصبحت جزءا من القانون الوضعى . 

والجدير بالملاحظة أنه إذا كان فى الوقت الحاضر قد تأكدت الصفة 
المالية للالتزام؛ مما أدى إلى الماح بانتقالهء إلا أن هذا لايمنع من أن 
الالتزام مازال يعبر أيضا عن رابطة بين شخصين: الدائن والمدين"" '' . 

وكما هر واضح من العرض للسايق؛ إنه لكى تصل القوانين الوضعية 
فى بلدان العالم المختلفة إلى إقرار فكرة انتقال الالتزام قد مرت بهذا التطور 
التاريخى الطويل؛ وما صاحبه من حجهود فقهى كبير فى استنتاج القواعد 
واختيار الوسائل الفنية لتحقيق هذا الامتقال. وبالرغم من كل ذلك فإن نظام 
حوالة الحق وحوالة الدين مازال قاصرا عن الاستجابة لمتطلبات العصر 
الحاضر. ويرجع ذلك إلى أن نظام حوالة الحق قد وضع لمواجهة انتقال حق 
معين بذاتهء وكذلك الحال بالنسبة لحوالة الدين. وقد ترتب على ذلك أن 
هذه القواعد وتلك الأنظمة قعدت عن أن تصاح لتنظيم انتقال العقد 
كوحدة واحدة:» بما فيه من التزامات وحقوق وما يتضمنه من حقوق 
ترخيصية وما يضفيه من صفات وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن وضع 
مشكلة التنازل عن العقد. 
١‏ - وضع مشكلة التنازل عن العقد: 

نتيجة التطور الاقتصادى الهائل فى العصر الحديث وما عاصره من 
ظهور أهمية القيم المنقولة» وقد أدى ذلك إلى تعلور فى الوسائل القانونية 
لتستجيب إلى هذه الأوضاع القانونية المستجدة التى أفرزها هذا التطور. ومن 
أهم مظاهر هذا التطور فى لمجال القانونى فكرة التنازل عن العقد. فظهر فى 
(1) قارن استاذنا الدكتور جلال العدوى, مبادئ الالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام 
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الحياة العملية التتازل عن عقد الايجار» عفد التوريدء عد التأمين» عقد 
العملء حصص الشركات؛ عقد المقاولة. كما ظهر فى العمل تبادل 
الوحدات السكنية بين مستأجر وآخرء وما يتضمنه ذلك من تنازل متبادل عن 
عقود الإيجار» والتنازل عن عقد شراء وحدة سكنية نحت التشطيبء والتنازل 
عن عقّد شراء سيارة محجوزة» أو سفينة أو طائرة حت التشطيب. وإلى 
جانب ذلك لمجد أن هناك تنازلا عن العقد بالتبعية للتصرف فى العقار 
وذلك كالتنازل عن عقد القرض المضمون برهن» وعقد التأمين» وعقود 
الإيجار» وعقد المرتب مدى الحياة» وكانتقال عقد الإيجار بالتبعية لبيع انخل 
التجارى... الخ. 

فالتنازل عن العقد أصبح حقيقة واقعة فى قانوننا الوضعى» 
وبالرغم من ذلك فإنه لاتوجد قواعد قانونية عامة تنظمه21؟2 - وقد 
يتدخل المشرع من حين إلى أخر ليضع نظاما قانونيا خاصا بالتنازل عن 
عمد معين. 

وتظهر أهمية هذا البحث فى محاولة استقصاء المشاكل التى 
يشيرها التنازل عن العقدء والبحث عن: مدى ملائمة القواعد العامة 
القائمة فى تنظيمه؛ وذلك لاقتراح الحلول والقواعد الواجبة التطبيق فى 
هذا الصدد. 

فبالرغم من أهمية مشكلة التنازل عن العقدء فإن الفقه فى كل من 
فرنسا ومصرء يذهب إلى أن هذا التنازل لايعدو أن يكون حوالة حق وحوالة 
دين فى نفس الوقت» ومن ثم كفاية القواعد العامة الواردة فى هذا الصدد 


() ومع ذلك انظر التتقنين المدنى الايطالى المواد من ٠407‏ إلى ١٠153؛‏ والتقسين 
المدنى البرتغالى: المواد من :1+5 إلى المادة 717 5. وتتضمن هذه المواد القواعد العامة 
المنظمة للتنازل عن العقدء انظر الملحق فى نهاية الكتاب 
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لتحكم التنازل عن العقد - وقد أثبعت الحياة العملية» كما سوف نرى' 
قصور هذه الفكرة» وهذا مادلت عليه الدراسات الكثيرة التى كرست لبحث 
هذا الموضوع فى الآونة الأخيرة!14' . 

ففنى التنازل عن العقد الملزم للجانبين يكون لدينا متنازل ومتنازل له 
ومتنازل لديه» وبطبيعة الحال العقد المتنازل عنه واتفاق التنازل بين المتنازل 
والمتنازل له. وفى حوالة الحق مثلا جد أن هناك محيلا وهو الدائن ومحالا له 
وهو شخص أجنبى ومحالا عليه وهو المدين» وبطبيعة الحال الحق امال 
والحوالة. بالنسبة للتنازل عن العقد الملزم للجانبين فإن الأمر مختلف تماما 
حيث لمجد أن كلا من المتعاقدين دائن ومدين فى نفس الوقت» فكيف' 
يتسنى لنا تطبيق قواعد حوالة الحق وحوالة الدين بحرفيتها فى هذه الحالة؟؟ 
وخاصة وأنه فى حوالة الحق يجب إعلان الحوالة أو قبول المدين لها حتى 
تكون نافذة فى حقه فى الوقت الذى يلزم فيه إقرار المدين بحوالة الدين لكى 
تنفذ فى حقه. وسوف نرى هذه الصعوبات فى كتابات الفقهاء فيما بعد. 

وبتطبيق قواعد حوالة الحق وحوالة الدين على التنازل عن العقد الملزم 
للجانبين يبقى التساؤل قائماء هل يمكن أن يطالب اللمتنازل له المتنازل لديه 
بالحقوق المحالة بمجرد إعلانه» وبالرغم من عدم إقرار المتنازل لديه لحوالة 
الدين؟ هل يمكن فصل الحقوق عن الالتزامات فى العقود الملزمة للجانبين 
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بالرغم من تقابلهم»؛ ومن اعتبار العقد وحدة واحدة لاتقبل التجزئة؟ 
فلنأخذ مثلا عمليا وليكن التنازل عن عقد الإيجارء الذيبيمقتضاه يتنازل 

المستأجر (المتنازل) عن عقد إيجاره (العقد المتنازل عنه) لشخص آخر يسمى 

المتنازل له (والطرف الثانى فى اتفاق التنازل) بحيث يحل هذا الأخير محله 

فى حقوقه والتزاماته الناشىة عن هذا العقد. فالسؤال الطبيعى هل يحل 

المتنازل لهء بمجرد التنازل» محل المتنازل فى حقوقه والتزاماته؟ أو بمعنى 

آخر: 

-١‏ هل للمؤجر (المتنازل لديه) حق فى مواجهة المستأجر الجديد (المتنازل 
له)؛ هل يستطيع أن يرجع عليه مباشرة بعد أن تم التنازل ؟ 

-١‏ وهل للمستأجر الجديد (المتنازل له) أيضا حق فى مواجهة المؤجر؟ 

7"- وهل يترتب على هذا التنازل براءة ذمة المستأجر الأول (المتنازل») من 
التزاماته الناشكة عن عقد الايجار فى مواجهة المؤجر (المتنازل لديه) . 

؛- هل يلزم قبول المؤجر (المتنازل لديه) لهذا التنازل؟ أو بعبارة أخرى هل 
قبول المؤجر (المتنازل لديه) شرط لقيام التنازل أم أنه مجرد شرط لنفاذه 
فى مواجهته؟ ويصفة عامةء ما هو دور المتنازل لديه فى عملية التنازل؟ 

ه- هل التنازل نظام قانونى. مستقل عن التجديد والإنابة والتعاقد من 
الباطن» أم أنه يختلط بهم فى بعض الأحيان؟ وهل التنازل عن العقد 
هو فى حقيقته مجرد حوالة للحقوق و«الالتزامات أم أنه شئ آخر؟ 
ويترتب على: هذه التساؤلات انعكاسات وآثار خطيرة» فمثلا: 

-١‏ هل يترتب على التنازل عن العقد انتقال التأمينات التى للمتنازل لديه 
فى مواجهة المتنازل (مدينه الحالى)؛ وهل يمكن أن يستفيد منها فى 
علاقته بالمتنازل له؟ 


؟ - أليس هناك 0000 أن يكون المدين الجديد (المتنازل له) معسرآء وما 
يترتب على ذلك من ضرورة البحث فى الحصول على تأمينات جديدة. 
7- قد يترتب على العلاقات المركبة الناشئة عن التنازل» مخاطر البطلان أو 
خاصة فى العلاقة فيما بين المتنازل له والمتنازل لديه؟ 
؛ - تداخل هذه العلاقات قد يستدعى اعلان أو إخطار ذوى الشأن وما 
يترتب على ذلك من امكانية الاحتجاج بهذه العالاقات» وهذا ما يدعونا 
إلى التساوؤل عن كيفية نفاذ التنازل عن العقد؟ 
هذه الأسئلة وغيرها من تساؤلات وما يترتب عليها من آثار وانعكاسات 
موقف التشريعات امختلفة من هذه المشاكل المتعددة والمتنوعة. 
- محاولة لتصنيف حالات التنازل عن العقد: 
على ضوء الأمثلة السابق بيانهاء وأيضا على ضوء المشاكل السابق 
إثارتها يمكن تصنيف التنازل عن العقد بحسب الزاوية التى تنظر منها إلى 
التنازل إلى عدة تقسيمات مع العلم بأن بعض هذه التقسيمات أو التصنيفات 
قد يتداخل فى التطبيقات العملية: 
أولا: تصنيف التنازل عن العقد بالنظر إلى مصدره: 
يمكن تقسيم التنازل عن العقد إلى تنازل قانونى» وتنازل اتفاقى. 
فى التنازل القانونى جد أن مصدره المباشر هو القانون؛ وهذا العنازل 
يفرضه القانون على أطراف7؟١).‏ ومثال ذلك ما تنص عليه المادة ٠٠‏ من 
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القانون رقم 45 لسنة 2191 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤجر والمستأجرء تنص على أنه «استشناء من حكم المادة :66" من 
القانون المدنى» تسرى عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم 
يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية؛ . 
فهذا النص يتصمن تنازلا قانونيا عن عمود الإيجار القائمة على العقار من 
المالك القديم للمالك الجديد بانتبعية للتصرف فى هذا العقار» وسواء أكانت 
هذه لعقود ثابتة التاريخ أم كانت غير ثابتة التاريخ قبل تاريخ انتقال الملكية. 
ونخلص من ذلك بأنه يجب على المالك الجديد للعقار أن يلتزم بعقود 
الإيجار المبرمة بواسطة المالك القديم, إذ بمقتضى هذا التنازل القانونى 
سيصبح هو المؤجر فى هذه العقود ويحل محل المالك القديم فى الحقوق 
والالتزامات الناشئة عن هذه العقود. ومن أمثلة التنازل القانونى أيضا بقاء 
عقود العمل بالرغم من التصرف فى المؤسسة:» وتغير رب العمل» وكذلك 
بقاء عقود التأمين: بالرغم من التصرف فى العقار المؤمن عليه (م ١9‏ من 
قانون ١1‏ يوليه ١97‏ فى فرنسا)”""' . 

أما فى التنازل الاتفاقى» جد أن التنازل يتم بمحض إرادة الأطراف 
ثانيا: تصنيف التنازل عن العقد بالنظر إلى آثاره: 

ونقطة البداية فى هذا التصنيف ترتكز على أن التنازل قد يؤدى إلى براءة 
ذمة المتنازل» وفى أحيان أخرى لايرتب هذا الأثرء حيث يوجد فى هذه 
الحالة للمتنازل لديه مدينان. المتنازل» والمتنازل له. ولذلك يمكن أن نسمى 


() قارن نص المادة 1١5‏ مكرر من نفس القانون والخاصة بالتأمين على الأشياء ذات المحرك» والتى 
تجعل للتصرف فيها أثر واقف لعقد التأمين. 
لحل 


التنازل فى الحالة الأولى بالتنازل العام عانةأكقم هوزووءع© 13ء وفى الحالة 
الثانية بالتنازل الناقص» أو التنازل الجمعى أو الضمى1172106ةم112 موأووء0 13 
ع/211 نا نان) موأووع0) 13 ناه 
النا: تصنيف التنازل عن العقد بالنظر إلى موضوعه أو محله: 

فقد ينصب التنازل على عقد ملزم للجانبين» حيث يتضمن تنازل عن 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فى أن واحد. وقد يكون التنازل 
موضوعه أو محله عقد ملزم لجانب واحد؛ بحيث يقتصر إما على حوالة حق 
أو على حوالة دينء حسبما إذا كان التنازل من جانب الدائن أم من جانب 
للجانبين نظرا لما يثيره من مشاكل عملية هامة. 
5- خطة البحث: 

ونحن نرى لدراسة التنازل عن العقد يجب أن نتبع خطة تتسم بالوضوح 
وبالبساطة حتى نستطيع أن لمجمع عناصر هذه المشكلة المعقذة أو المركبة. 
وعلى ذلك تنقسم الدراسة إلى بابيين: 

الباب الأول: نطاق التنازل عن العقد. 

الباب الثانى: أحكام التنازل عن العقد: 


الباب الأول 
نطاق التنازل عن العقد 
نتناول فى هذا الباب مشكلتين أساسيتين» فى الفصل الأول» نعرض 
للتعريف بالتنازل عن العقد ومخديد طبيعته القانونية» وفى الفصل الثانى: 
نعرض لتمييز التنازل عما يشتبه به من أنظمة قانونية. 
الفصل الأول: التعريف بالتنازل عن العقد وتحديد طبيعته القانونية. 
فى هذا الصدد يجب أن نقوم بدراسة وتخليل حالات التنازل عن العقد 
فى مبحث أول؛ ونعرض يعد ذلك فى المبحث الثانى للتنازل عن العقّد بين 
التجزئة والوحدة. . 
المبحث الأول: عرض وتحليل لخالات التنازل عن العقد: 
لها أولا فى القانون الخاص بصفة عامة» ثم بعد ذلك نقوم بتحليل عملية 
التنازل عن العقد ذاتها. 
المطلب الأول: تدوع حالات التنازل عن العقد وتعددها. 
قد طهر فى ال الحياة العملية العديد من حالات التازل عن العقد 1 
1 عن العقّد يي لمتطلبات م معينة فرضتها الظروف الاقتصادية أو 
الاعتبارات القانونية. 
أولا: حالات التنازل فى القانون المدنى. 
-١‏ عقد التوريد: فمثلا إذا ا مؤسسة زراعية عقدا مع إحدى 
شركات صناعة المغلبات تلتزم بمة بمقتضاه بتوريد منتجاتها الزراعية وذلك خلال 


"5١ 


مدة طويلة؛ ثم قد تم التصرف فى المؤسسة الزراعية؛ أليس من 
المناسب فى هذه الحالة أن ينم التنازل أيضا عن عقد التوريد» 
ويصبح المتصرف إليه مستفيدا من هذا العقد وملتزما به ففى نفس 
الوقفتء أى أنه يحل محل البائع؛ ولذلك يصبح عقد التوريد» عندئذ» 
ملزما للشركة الصناعية االمتنازل لديه) والمنصرف إليهء المالك 
الجديد للمؤسسة الزراعية (المتنازل له) ‏ وهذا يحقق استقرار الروابط العقدية 
وبسر فى التعامل. 
؟- - عقد بيع عقار مقترن بقرض: 

ومثاله أن شخصا يشترى عقاراء دون أن يكون معه رأس المال الكافى 
لعمويل هذا الشراءء ولذلك حاجته ثلائتمان تصبح ضرورية» والوسائل 
القانونية لهذا الائتمان» كما نعرف» متنوعة للغاية. 

لكن المشال الواضح واليسيط لثل هذا الأئعمان هو القرض. فيكفى 
أن يمنح أحد المنرضين» وعادة يكون بنكاء قرضا للمشترى وعن 
طريق مبلغ القسرض يمكن الملسترى أن يدفع الشمن للبائع. من 
الناحية القانونية فإن الآأمر يتعلق يعقد بيع فورى» إلى جانب عقّد 
آخر متميز عنه؛ وهو عقد القرض. أما من الناحية الواقعية» فهو 
لايعدو أن يكون عقد شراء بالأجل» فعن طريق القسرضء استطاع 
المشترى أن يجعل عبء تمويل شرائه مؤجلاء أى أنه استفاد بأجل معين 
فى سداد هذا المبلغ. 

ولكن مما يتجدر ملاحظته أن القرض لا يستنفد فكرة الاثكمان أو 
يستغرقها أى لايعتبر الوسيلة الوحيدة للائتمان. فالبيع بالآجلء والبيع مقابل 
مرتب مدى الحياة» والبيع مقابل دفع بعض الديون المؤجلة تسمح للمشترى 
بأن يؤجل تمويل شرائه للعقار. ولكننا للتبسيط؛ سوف نقتصر على أخخد 
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المثال البسيط والمعبر» وهو القرض التابع لعقد البيع. 
والمشكلة تتلخص الآن فى أن المشترى يريد أن يبيع هذا العمار, 
فهو يبحث عن شخص يشترى العقار وفى نفس الوقت يأحذ على عاتقه 
الوفاء بالقرض. وهذا يعنى أنه سيتعاصر مع عقد البيع تنازل عن عقد 
القرض. فيصبح القرض من الآن فصاعدا بين المنتصرف إليه (المتنازل له) 
والمقرض (المتنازل لديه) . لكن يبقى التسازل قائما حول: -١‏ إلى أى مدى 
تبرأ ذمة المشترى الأول المتنازل) فى مواجهة المقرض؟ 7- ما هى حقوق 
وتأمينات المقرض (المتنازل لديه) فى مواجهة المشترى الثانى (المتنازل له) ؟ 
'- ما هى نوع العلاقة بين المشترى الأول (المتنازل» والمشترى الشانى 
المتنازل له) ؟ 
بالقروض المخصصة للبناء» والممنوحة عن طريق مؤسسة الاثتمان العقارى» 
لينظم فى المادة التاسعة منه حالة إعادة بيع العقار المثشقل برهن فى صالح 
الاتتمان العقارى. وقد رتبت هذه المادة» وبدون أى تدخل من جانب 
المقرضء ثلاثة أثار على هذا البيع: 
-١‏ تبرأ بقوة القانون ذمة المقترض الأول من التزاماته فى مواجهة المقرض. 
١‏ - المنصرف إليه يحل بقوة القانون محل المقترض ويصبح هو المدين 
الجديد . 
1- تبقى التأمينات العينية قائمة وضامنة للوفاء بالقرض من المدين الجديد. 
ويعتبر هذا النص مستحدثاء ليس فقط لأنه ينظم حوالة الدين» التى 
لايعرفها القانون الفرنسىء أو أنه يبرئْ ذمة المدين الأصلى بقوة القانون» وإنما 
لأنه سمح بهذا الحلول الكامل محل المدين فى العقد دون أدنى موافقة من 
الدائن: مؤسسة الائتمان العقارى. فهل يمكن تفسير ذلكء فى نطاق 


وفنا 


القانون المدنى: بأن هناك رضاء مسبق من مؤسسة الائتمان العقارى ببراءة 
ذمة مدينه فى حالة اعادة بيع العقار”''. 

لكن خارج نطاق هذا النصء فإنه طبقا للقواعد العامة» وما يجرى عليه 
العمل؛ فى حالة القرض المخصص لتمويل شراء عقار؛ جد أن هناك شرطا 
ينص على الاستحقاق المبتسر للقرض. وهذا الشرط يجرى عليه العمل لدرجة 
أنه أصبح شرطا مألوفا فى هذا النوع من عقود القرض. فنجد أن عقد القرض 
ينص على أنه دفى حالة تصرف المقترض فى العقار لمثقل بالرهن» فإن المبلغ 
الأصلى؛ ؛ والفوائد» والمصاريف وغيرها من التوابع تصبح مستحقة الأداء فى 
الحال» . 

وعلى ذلك يترتب على بيع العقار المثقل برهن ضامن للقرض» ودون 
تدخل من جانب المقرضء ثلاث نتائج للحوالة الداخلية للدين» ولحق الرهن 


- يبقى المقترض الاول ملتزما بالدين» ومن ثم يستطيع المقرض أن رع 
عليه. 


5- وحيث إن القرض مضمون برهن يثقل العقار المتصرف فيه فإن المقرض 
يستطيع تتبع العقار فى يد المتصرف اليه (الحائز) للتنفيذ بدينه فى 
٠‏ -حدود قيمة العقار. 
ار مستحق الأداء فى الحال. 
وسيلتين: 07 تتعلق بالتنازل عن عقد القرض تنازلا تاماء بمعنى أن 
المقترض الأول تبرأ ذمته.من الفرض ويلفزع منطله المتصرف إليه يساما الَرض 
2 8 0)80116ملز! العتوعع10 مبثئل عامعلا هآ ,لتادعجة31 ./ا (1) 


11016 2 عل أهتاأه[ عقصة1161 .مم أعتصاكده© 13 ذ غغوم ميكل 
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ويكون للدائن حق مباشر فى مواجهة هذا المدين الجديد , مع الااستفادة من 
التأمينات العينية المحمل بها العمار. والوسيلة الثانية» تتلخص فى أن البنك 
يقبل التصرف فى العقار دون أن يصبح القرض مستحقا فى الحال؛ على أن 
يكون له حق مباشر فى مواجهة المتصرف إليه الجديد إذا قبل هذا الأخير أن 
يأخخذ هذا المرض على عاتقه؛ لكن دون أن يبرئ» مع ذلكء ذمة المقترض 
الأول. وقد يكون فى ذلك مفاجأة الممقترض» وخاصة وأنه قد يعتقد أن بيع 
العقار واخذ المتصرف إليه على عاتقه القرض سيؤدى إل براءة ذمته من 

-١‏ إعلام ١‏ لمتصرف بكل هله الحة لتفصيلات. 

5- حتى يتسنى له أن يأخذ التأمينات اللازمة لضمان رجوعه على المتصرف 
إليه فى حالة ما إذا اضطر إلى رد القرض الذى يمع على عاتقه خاصة 
وأن قواعد الوفاء مع الحلول قد تعرضه للمخاطرء كما أن امتياز البائع 
قد لايحقق له الضمان الكافى”" . 
ذهبت بعض أحكام القضاء"'' وجانب من الفقه”؟؟ إلى أن أخحذ 

(1) انظر فى تفصيل ذلك 

.40 39 .2 راك .جه ,12120023 لاط 

(؟) بعض أحكام القضاء ذهبت إلى أن تحمل المتصرف إليه بالمرتب مدى الحياة دون براءة ذمة الملتزم 
به يعتبر من قبيل الإنابة الناقصة وذلك -حتى ينفى اعتباره تجديدا والبعض الآخر اعتبر التحمل 
بعقد 287 20 ,111 .لاك ,[آنا8 ,1970.727 .12 أعزعء .1970 ماناز 3,5 .لاله 

20 ,/ا1 .لاك .ألاظ ,1975 بولان] 10 .مره 

وفى حكم حديث قد قرر أن أخذ القرض والتحمل بهء دون براءة ذمة المقترض الأول لايعتبر مجديدا 

عن طريق تغبير المدين» مما قد يفهم منه أنه يعتبر كذلك إذا كان هناك براءة لذمة المقترض الأول. 

هد ىلا1 .نالك ءلانا8 ,1975 .1أأنآ 8 .سه 
(؟) انظر بصفة نخاصة 

0ل ع1 اع عناعا1لطغل عل 21ع70عع مقطء 21م 20136100 3آ ,أمع123آ 

3 - 1975.1 .ط.©.ل عندءة6طاممبط 


هه" 


المتصرف إليه القرض على عاتقه يعتبر من قبيل الإنابة؛ الكاملة أو الناقصة» أو 
من قبيل التجديد عن طريق تغيير المدين مع الاحتفاظ بالتأمينات العينية؛ وقد 
انتقد الفقه بشدة هذا التكييف القانو: م 


وفى نظرنا لايمكن اعتبار هذا الاتفاق من قبيل الإنابة, 
حيث أن جوهر الإنابة هو عدم الاحتجاج بالدفوع؛ ولهذا السبب 
تذهب غالبية الفقهاء إلى اعتبارها تصرفا مجردا"' ؟» على الرغم من أن 
القاعدة العامة فى القانون المدنى أن التصرف لايكون صحيحا إلا إذا 
كان له سبب »6 وعلى سبيل الاستثتاء, توجل يعض التصرفات امجردة» يحيث 
من السبب. 

ولايهم كثيرا أن تكون الإنابة ناقصةء بمعنى أن المناب لديه لايبرئ ذمة 
المنيب» فهذا أثر للإنابة نيجاه امنيب دوك أن يكون له أى تأثير على صحة 
الإنابة» خاصة فيما يتعلق بالعلاقة فيما بين المناب والمناب لديه2؟' . 

اذى أن تعهد المناب لد إليه الجديد) باه المناب لديه 
(المقترض 0 بالمقرض) والمناب بالمنيب (المتصرف إليه الجديد والمتصرف 
(5) أنظر فى النقد الحاسم لاعتبار هذا الاتفاق نوع من الإنابة 

/20 ,ع6 الع 16م 112656 ,أ121 افآ - ل 
ويصدق نفس النقد والتعليل بالنسبة للتجديد. 
() أنظر على مبيل المثال 

2 20 ,أل .م0 ,1633/83100 غه 813 
أمقااصة) .8 :2376 00 ,1972 ,كممغقع تاه أألاك ا)لمءرط بعلء:ة5 .8 
0 11512515[ 10 .84 عقم ,1971 ,11 .011 اأمعل عل وروعجعآ .لنادءجة11 
4 50 ,10616831108 ولا ,1971 .60 ممع 2 ,لاك .مع2 مز روءن2 .م :1246 

00 أنظر المراجع السابق الإشارة إليهاء وانظر عكس ذلك 
9 20 رع5ننة) 1/0 1970 لع ع2 ,لاك .مع م1 ,لإرنج 11 
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المحيل) ما يترتب على ذلك نتيجة جائرة» بحيث إذا كان القرض» لسبب أو 
لآخرء باطلا. أو البيع كان باطلا أو فسخء فإِنَ المنصرف إليه يبقى ملتزما 
بدفع القرض دون أن يتلقى أدنى مقابل. ْ 

قد يقال إن الانابة كتصرف مجرد ليس بالقاعدة الآمرة أو 
الملزمة» إذ يجوز للمناب أن يعلم المناب لديه صراحة بالسبب الذى دقعه 
للالتزام أى أنه يجعل سبب التزامه فى مواجهة المناب لديه الحق الذى منحه 
إياه المنيب. ونحن نعتقد أنه لايكفى»؛ لجعل الانابة» سبباء أن المناسب يخطر 
المناب لديه صراحة بأن التزامه جاه سببه ما هو ملتزم به تجاه المنتيب80؟, اذء 
يبدو لناء أنه من الوقت الذى يصبح فيه للإنابة سبب لاتعتبر بأية حال إنابة 


كما لايمكننا أن تسلمء من باب أولىء بأن هذا الاتفاق يعتبر 
من قبيل التجديدء حيث إن التجديد» بحسب تعريفه ووضعه» ينشئ 
التزاما جديداء بعد انقضاء الالتزام الأصلى» بتوابعه» بينما هنا الأمر على 
خلاف ذلك حيث أن نفس الالتزام هو الذى ينتقل من الملتتصرف 
(المقترض) إلى المتصرف إليه. 

بالإضافة إلى ذلك فإنه فى التجديد يحل محل الالتزام الأصلى التزام 
جديد بضمانات وصفات ودفوع قد تختلف عن تلك التى كانت للالتزام 
الاصلى. فإذا اعتبرنا إن هذا الاتفاق تجديدا فإنه يلزم لنقل التأمينات الضامنة 
للوفاء بالدين أن يتم الاتفاق على ذلك وقت التجديد» وأن تراعى الأحكام 
المتعلقة بالشهرء وذلك حتى تنفذ فى حق الغير. أما إذا اعتبرنا أن الأمر يتعلق 
بالتنازل عن عقّد القرض فإن من مقتضيات ذلك بقاء نفس التأمينات ضامنة 


لقف مع ذلك قارن 
.4 .2 178 20 راك .02 ,اللقالمة0 ]1 


يفا 


لك ا لاي ”25 بزلل بع رو افيه مدي «اللقرطن »على بيراءة ذمه 
المدين الأول. 

وقد حسم المشرع الفرنسى هذا النردد و صاف بقانون ١1‏ يرليو 611 | 
فقرة ؟ إلى المادة ١714‏ من التقنين المدنى الفرنسى والمتعلقة بالتجديد 
والتى بمقتضاها سمح ببقاء التأمينات العينية؛ والامتيازات الضامنة للدين 
وذلك بشرط رضاء الملاك الجدد للمال المحمل بها وذلك لضمان تنفيذ 
التزام المدين الجديد”"'؟. 


وفى مصر يرى الأستاذ الدكتور السنهورىء أن جوالة الدين أفضل بكثبر 
من التجديدء حيث إنها مختفظ بالالتزام ذانه حون تغيير فيه» ويبقى لهذا 
الالنزام ضماناته وصفاته ودفوعه لمصلحة كل من الدائن والمدين. ويقول 
أيضا «والواقع من الأمر إن التجديد لم يعد له» إلى جانب الحوالة مكان 
يذكرء فإن الحوالة تطغى عليه ويؤثرها الناس فى تعاملهم....08١١2.‏ 

وقد جاء التقئين المدنى المصرى بنص خاص فى هذه للسألة لأهميتها 
العملية. فقد نصت المادة 7757 مدنى على أنه -١9‏ لا يستتبع بيع العقار 
المرهون رهنا رسميا اتنقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى إلا إذا 


(4) انظر: 
.60 26 ,كتقعضةءظ األاكء المعل عل عنا00 )ةم عالد1' متتعمن]آ اء ا[متصداط 
8 ,0نادع7122 .11 .م2:م0) اء :675 .م ,1269 50 ,13020200 عدم 1954 1/11 
-1153ة6: 13 10 .غ6]ع22 )د02 :367 .م ,أك .م0 ,العميعع 10 متكل عادء17 

47 655,20 ,1975 .باك ,كل ,عا .+12 ,20121011 13 عل رملا 
)٠١(‏ وقد أبدى 5ع/ا10 .2/4 تردده فى قبول هذا الاصلاح» واعتبر أن هذا الأمر قد تم ارتجالاء 
حيث أن وضع النص بهذه الصورة وفى هذا المكان لايتفق مع الحقيقة؛ إذا أن الأمر يتعلق بحوالة دين 
وليس متعلقًا بالتجديد عن طريق تغيير المدين» ومع ذلك قد تم صياغة الفقرة بطريقة أخرى وقد تم 
اقرارها. 

7 :1971 :113 .لتعودة .1065 0 .ل 

1) السنهررى» الوسيط؛ جزء 7 1504, فقرة 7147 ص 498 . 


كن 


كان هناك اتفاق على ذلك» 9؟- فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة 
الدين» وسجل عقد البيع. تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن 
يقرها أو يرفضها فى ميعاد لايجاوز ستة أشهرء فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن 
بعك برأى أعتبر سكوته اقرارا» . 

يجب أن نشير أولا إلى أن التقنين المدنى المصرى وضع الأمور فى 
نصابها الطبيعى» ونص على حكم هذه المسألة بصدد تنظيمه 
لحوالة الدين وليس التجديد. وعلى ضوء هذا النص؛ فإنه لكى يتم 
التنسازل عن عقد إلقرض من البائع إلى المشترى بالتبعية لبيع العقار, 
المحمل برهن ضامن لهذا المقرض» يجب الاتفاق على ذلك. وهذا لا جديد 
فيه؛ حيث إن التنازل لايفترضء» وبيع العقار المرهون ليس من شأنه افتراض 
التنازل عن القرض المضمون بالرهن» بل لابد من أن يكون هناك اتفاق 
خاص على هذا التنازل. 

لكن إذا تم الاتفاق على التنازل عن عقد القرض بين البائع 
والمشترىء أى بين المتنازل والمتنازل له» ثم سجل عقد البيع» وتم اعلان 
التنازل من البائع أو المشترى إعلانا رسميا للدائن» ففى هذه الحالة يجب 
على الدائن أن يقر التنازل أو يرفضه فى ميعاد لايجاوز ستة أشهر من 
وقت إعلانه بالتنازل» فإذا اتقضى هذا الميعاد دون أن يقر المتنازل أو 
يرفضه» اعبتر سكوته إقرارا بالتنازل لا رفضا لهء وذلك خلافا للقواعد العامة 
فى صدد حوالة الدين. 

ويسرر الخروج على القواعد العامة فى هذا الصددء اعتبارات عملية» 
فمن العنلحة »بعد ان انتقل العقار المرهون إلى ملك المشترى؛ وأصبح ملزما 
بالدين عينيا بحكم ملكيته للعقارء أن ينتقل الدين إلى ذمته حتى تنفق 
مسئوليته الشخصية مع مسئوليته العينية. ومن ثم شجع النص على الوصول 
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إلى هذه اأنتيجة؛ بأن تولى تخديد ميعادء 98 بالطويل » يكون انقضاوه مع 
مكوت الدائن إيذانا بإقرار التنازل لا برفضه!؟١'‏ . 

ويكون اقرار الدائن بالتنازل صريحا أو ضمنياء كما لايشترط فيه 
شكل خاص. ويكون اقرار الدائن للتنازل إقرارا ضمنيا إذا استوفى الدين 
أو جزء منه من المتنازل له دون محفظء أو قبل منه أى عمل آخر 
يقوم به على اعتبسار أنه المدين. ويشبت إقرار الدائن بالتنازل بجميع 
الطرق» وفقا للقواعد العامة؛ لأنه تعبير على الإرادة» فهو تصرف بالإرادة 
المنفردة. ١‏ . . 

والقاعدة أن الدائن حر فى إقرار التنازل أو رفضه:ء فإن أقره 
اتتقل بالنسبة إليه ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات من ذمة 
المدين الأصلى «المتنازل) : إلى ذمة المتصرف إليه (المتنازل له) . وأن 
رفضه فإن ذمة المدين الأصلى (المتنازل) لاتبرأ فى مواجهته» ويبقى مسولا 

وعلى ذلك فإن التنازل عن عقد القرض ينعقد بمجرد التراضى بين 
المتنازل (البائع» والمتنازل له (المنصرف اليه) وذلك قبل إقرار الدائن له. 
فالإقرار الذى يصدر من الدائن إنما يلحق عقدأ كامل التكوين لا يساهم 
الاقرار فى تكوينه» بل كل ماله من أثر هو أن يجعل هذا العقد نافذا فى حق 
الدئن. ومن ثم لايعتبر إلاقرار قبولا ينتج أثره من وقت صدررهء بل هو إقرار 
لانفاق تم من قبل» فيكون له أثر رجعى يستند إلى وقت انعقاد التنازل لا 

ومتى صدر إقرار الدائن على النحو الذى سبق بيانه؛ أصبح التنازل نافذا 
5 أنظر فى تفصيل ذلك» السنهورى» المرجع السايق» جزء *, فقرة 7١19‏ ص 875, 577 وانظر 


المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى صلد المادة 7١1‏ مدنى, مجموعة الأعمال 
التحضيرية» "' ص ١015؟57١,‏ 


ا ا 1 
-١‏ براءة ذمة المدين الأصلى المتصرف «المتنازل) . 
؟- يحل محله فِيْما له من حقوق وما عليه من العزامات المتصرف إليه 


(المتنازل له) . 
ينتقل بكل صفقاته ودفوعه. 


أما إذا رفض الدائن اقرار التنازل عن العقدء فى هذه الحالة» لايكون 
التنازل عد ا تترتب الأثا ا 
الدين: باعتباره حائزا. ولا تتحقق 0 العملية المبتغاة من التنازل. ولهذا 
السبب رأينا المشرع قد توسع فى حالات إقرار الدائن للتنازل فى هذه الحالة 
بالذات كما سبق بيانه. 

وهذا يتعلق بالفرض التالى» أن يقوم شخص بشراء بناء لم يكتمل بعد 
وينبغى الانتهاء من بنائه خلال فترة معينة. وقبل أن يتم البناء يتنازل المشترى 
عن عقد112) . وقد يرجع ذلك لأسيات مختلفة,ء كما لو أنه لم يحسن 
تقدير نطاق التزاماته بالمقارنة لموارده» أو أنه قد حدث تغيير فى حياته العائلية 


أو المهنية .. الخ. 


(؟١)‏ إذا تم التنازل عن العقد بعد تمام البناء فنحن نكون بصدد الفرض السابق» والمتعلق ببيع العقار 
الممترن بعقد قرضء انظر نص المادة 4/١7١‏ من القانون المدنى الفرنسيء والمادة 5/181١‏ 
مدنى فرنسى . 

لضن 


والأمر هنا يتعلق بالتنازل عن عقّد ملزم للجانبين» حيث توجد التزامات 
متقابلة» فالمشترى ينبغى عليه أن يدفع الشمنء والمتعاقد الآخر (وهو هنا 
المقاول وفى نفس الوقت البائع) ينبغى عليه أن يتم البناء ويقوم بتسليمه. 
وهذا العقد قد يكون بيعا لأجلء أى أن الملكية لا تنتقل إلا بعد تمام البناء؛ 
وينتج هذا البيع آثاره بأثر رجعى؛ أى من يوم البيع (انظر المادة 5/١55 ١‏ 
مدنى فرنسى 161806 3 76016 1.2) وقد نصت هذه المادة على أن «عقد البيع 
لأجل» هو العقد الذى يمقتضاه يلتزم البائع بتسليم البناء عند الانتهاء منه» 
كما أن المشترى يلتزم باستلامه ودفع الشمن فى التاريخ المحدد للتسليم. 
وتنتقل الملكية بقوة القانون من وقت الإقرار الرسمى للانتهاء بن الح 
وينتج هذا العقد آثاره بأثر رجعى من وقت البيع». 

وقد يكون هذا العقد بيع للبناء فى حالته المستقبلية والمكتملة 6216/ 2آ 
02686 عناالاظ :163 ده وفى هذه الحالة فإن ملكية الأرض والبناء 
الموجود تنتقل بمجرد التعاقد» أما ما يتم بناؤه فى المستقبل فتنتقل ملكيته 
بالتدريج : لكن يبقى هناك تساول له أهميته, ما هى طبيعة الحقوق المتنازل 
عنها؟ هل هى حقوق منقولة أم حقوق عقارية؟ 

ورحيث إن الحقوق المتنازل عنها من المتنازل لها نفس الطبيعة التى 
اكتسبها من البائع؛ وعلى ذلك فتحديد الطبيعة القانونية لحقوق المتنازل لها 
أهميتها فى معرفة طبيعة حقوق المتنازل له؛ وهل هى عقارية أم منقولة؟ 

وهذا التساؤل ليس له أهمية نظرية فحسبء بل إنه يترتب عليه نفس 
النتائج التى تترتب على التفرقة بين العقار والمنقول؛ سواء من حيث قواعد 
الشهرء والتى يختص بها كقاعدة عامة العقار» والتأمينات العينية, وخاصة 
الرهن الرسمى والاختصاصء حيث إنهما لايردا إلا على عقار» والأهلية 
المطلوية للتصرف فى العقار تختلف عن الأهلية المطلوبة للتصرف فى 


رض 


المنقول» وكذلك من حيث الحجز أو التنفيذ: فإن الحجز والتنفيذ على عقار 
يختلف عنه فى المنقول» وبيعض النصوص الخاصة بالغبن» فهى تتعلق 
كقاعدة عامة بالعقار. 
وبالنظر إلى هذاالعقدء لمجد أن من أثاره نقل ملكية حصة 
المتنازل فى الارض والجزء المقام من المبنى إلى المتصرف إليه؛ 
وليس هناك أدنى شك فى أن هذه الحقوق تعتبر حقوقا عقارية. 
.محل عقد التنازل حقوق عقارية» بما تمثله الأرض والجزء المقام 
من المبنى لحظة التنازل. لكن يجب أن نلاحظ أن لعقد البيع الأول محلا 
آخر؛ غير الآرض والجزء الذى يتم بناؤه» وهو التزام البائع (المقاول) بتشييد 
البناء - ولهذا فإن المشترى (المتنازل) ليس له أى حق عينى على البناء الذى 
لم يوجد بعدء ؤمن ثم فليس للمتنازل له حق إلا بقدر ما للمتنازل. 
فللمتنازل أن يطالب البائع (المقاول) بتنفيذ التزامه بالقيام بالعمل الذى 
تعهد به فقط. 
وعلى ذلك فإن الأمر يتعلق: إلى جانب الحقوق العقارية؛ 

بالتزام بعمأ| 9 والذى هوفى جوهره دائما العزام منقول 0116 
ع1181ئط20 هه1غة06118 حت الالسزام بعمل ولو كان يتعلق يعقار فإنه 
يعتبر أيضا منقولاء حيث إن محله عمل إنسان وليس الشئع نفسه. 
يلتزم الا بسلسلة فن الأعمال”؟''. وبناء عليه فإذا تنازل المتنازل للمتنازل له 
عن حقه فى الزام المتنازل لديه بتشييد البناء فإنه يكون قد تنازل له عن حق 
منقول. 


4 مم بلعقءذط عهم .1952 ,80 26 111 .ا ,نأك .مه معن اء [متهدلص (14) 


نذا 


وهكذا فإننا مد أن المتنازل قد تنازل للمتنازل له عن حقين: أحدهما 
ذو طبيعة عقارية (الأرض والجزء الذى تم بناؤه) » والآخر ذو طبيعة منقولة 
(حقه فى الزام المقاول بتشييد البناء) 5 وقد انقسم الفقه إلى فريقين بصدد 
هذا الوضع : 
فبعض الفقهاء يرى أن نقطة البداية الصحيحة للتحليل القانونى 
هى أن طبيعة الحقوق محل التنازل تتطور تبعا لتقدم العمل؛ 
فهذه الحقوق تصبح أكثر فأكثر حقوقا عقارية.. فعندما يكون 
العمل مازال فى البداية فإن هذه الحقوق تكون حقوقا ذات طبيعة منقولة: 
حيث إن الأساس يتمثل فى إمكانية المطالبة بتنفيذ العمل المطلوب؛ أى أن 
الالتزام بعمل هو الذى يكوث العنصر الأهم. وبالعكس إذا كان قد تم امجاز 
جزء مهم من العمل؛ كأن يكون البناء قد اكتمل تقريباء فإن الحقوق تكون 
ذات طبيعة عقارية» حيث أن نقل الملكية هو الذى يكون العنصر الأهم. 
وعلى ذلك فإن الحقوق المتنازل عنها ستكون حقوقا مختلطةؤازه0ل 065 
5نم (فهى فى نفس الوقت منقول وعقار) وهى أيضا حقوق 
تطورية 155انا!600 وبمعنى أنها تصبح أكثر فأكثر حقوقا عقارية كلما تقدم 
فى تنفيذ العمل) ١9!‏ . 
ويترتب على هذا ال لمحليل نتيجتاك: الأولى: خاصة بامتياز المتنازل» 
والأخرى» خاصة بالغبن. فبالنسبة لامتياز المتنازل فإن طبيعة هذا الامتياز 
عقارية فإن المتنازل يستفيد من امتياز بائع العقار» أما إذا كان موضوع 
التنازل» حقوقا منقولة» فإن المتنازل لا يستفيد إلا بامتياز بائع المنقول؛ وما 
1ع ع2 نكل أهضةااناوة: )أزمعل ع0 وروأووء© 23آ ,11012110 2 .1 (15) 


ع0 001866[ ة 6ارعوموم 011م1ن؟ ع5 لالأوصمك 5 كت الا سسصرزال 
19276 2017 كننهظ ,م10نا0) نال دع1[تووووب 


اق 


يترتب عليه من اصطدام حقه فى التتبع بقاعدة الحيازة فى المنقول بحسن 
نية تعتبر سند البحائ:”1 ١‏ , 

ولذلك يقترح أصحاب هذا الرأى مجْرئة الشمن الواجب دفعه فى الأجل 
المضروب» فيخصص جزء للحق العقارى وجزء يقابل الحق المنقول. وذلك 
لآن الامتياز الضامن للجزء الأول يوجد فيه حق التتبع» أما بالنسبة للامتياز 
الضامن للجزء الثانى لايوجد فيه هذا الحق. وقل: استشعر أصتحاب هذا الرأى 
الخطر الذى يمكن أن يتعرض له المتنازل» حيث إنه قد يحرم من ضمان 
عينى فعال فى مواجهة المتنازل لهء وعلى ذلك فليس أمام المتنازل إلا 
الحصول على رهن رسمى على العقار المتنازل عنه. 

أما بالنسبة للغبن» فهذا الرأى يسمح بقبول الدعوى» لكن يرى بالنسبة 
لتقدير الغين ينبغى ألا يؤخذ فى الاعتبار إلا ثمن التنازل» وذلك لمقارنته 
بقيمة الأموال الموجودة وقت التنازل. 

ونحن نرى أن هذا التحليل لا يستقيم مع القواعد العامة» كما أن حجزئة 
الشمن على النحو السابق تؤدى إلى تعقيد الأمور أكثر من تبسيطها أو حلها. 
والاجاه الغالب فى الفقه والقضاءء فى فرنسا ومصرء عندما يكون هناك 
اتفاق مركبء لايميل إلى مج العقد واخمضاعه لقواعد قانونية مختلفة» 
وإنما يحاول جاهدا أن يعطى للعقد تكييفاً واحداً» يفرضه مضمون.العقدء 
وذلك عن طريق البحث عن العنصر الأساسى فيه.ومثال ذلك الهبة مع 
تكليف» وهل هى عقد تبرع أم عقد معاوضة؟ فالأصل أنها عقد تبرع مالم 
تكن قيمة التكليف كبيرة بحيث تقترب من قيمة الشيئئع الموهوب. ومن ثم 
0 أنظر نبيل سعدء التأمينات العيئية والشخصية: منشأة المعارف , فقرة 144 ص ,77١‏ 

وفقرة 7148 ص .11١٠‏ وفى فرنسا أنظر الخلاف حول مدى تمتع بائع المنقول بحق التشبع 


الناشئع عن الامتياز من عدمه 
,442 20 ,111 .؛ رأتء .م0 .1202100 أء 8/1310 


همه 


إن عنصر العرض يجب هنا نية التبرع» فيكون عقد معا. “سة. فالمعيار هر إما 
هذا العنصر أو ذاكء وليس العنصرين معا 
فإذا طبقنا هذا المعيار على تنازل المشترى لعقار تخت التشطيب عن 
عقدهء مجد أن الالتزام الأساسى هو نقل الملكية؛ فالحق الأساسى للمنترى 
(المتنازل» : وبالعالى للمتنازل له يعتبر حقا عقاريا وبصفة خاصة: وأنه 
ينصب فى جزء منه على الأرض. ونحن نعلم ما للأرض من اعتبار أساسى 
فى نظرية التبعية؛ منذ أيام الرومان؛ فمنها القاعدة التى تقضى ١بأن‏ كل ما 
على الأرض يتبع لهاو 72 
"1و5 عل علاغ1ع: 501 16 ناد أدء 1نن ع0 غ010" 
"انلع 5016 وع1ا وعم اذ" 
والقاعدة التى تقضى بأن «كل ما يقام على الأرض يتبعهاه 
"501 نا ألعناتةمم3 601116 آنا مت انان" 
4- عقد شراء السيارة المحجوزة: 
وتتلخص هذه الحالة فى أنه فى حالة زيادة الطلب على العرض فى 
بعض السلع» مثل السيارات؛ فإن شركات ببع السيا رات تلجأ إلى البيع عن 
5 الحجز. وتقصر مدة الحجز أو تطول بحسب تناسب العرض مع الطلب 
أو تفاوته. . وفى أثناء فترة الحجز قد يعن للمشترى أن يبيع السيارة المحجوزة 
لسبب أو لآخر ٠‏ وبيع السيارة المحجوزة لايعدو أن يكون تنازلا عن عقد 
الشراء؛ بما يتضمنه من حقوق والتزامات. وعلي ذلك يحل المتنازل له محل 
المشترى (المتنازل) فيما له من حقوق وما عليه من التزامات في مواجهة 
البائع المتنازل لديه) وبما في ذلك الأولوية . وهذه الصورة من التنازل شائعة 
فى الحياة العملية. لكن يبقى التساؤل قائما ما هى القواعد التى نكم هذا 
التنازل؟؟ مججيب محكمة النقض المصرية على ذلك يقولها «بأن الأمر يتعلق 
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بحوالة حق. ومن ثم يجوز حوالة الحقوق الناشئة عن طلب حجز السيارة. 
وينتقل الحق امال به بمجرد انعقاد الحوالة. 

«إذا كان طلب حججز السيارة الممدم من الطاعنة قد أنشأ لها 
حقا قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية لحجز 
التالية» بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة 
علي طلبهاء وكذلك استرداد مقدم الشمن الذي دفعته بموجب 
ايصال الحجز في حالة عدم موافقة الشركة المذكورة: على الطلب أو عدولها 
هي عنهء كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذا 
هى رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب. وهى 
جميعها حقوق يصح أن تكون محلا للتعامل وتقبل التنازل عنها بطريق 
حوالة الحق. 

دولا كان الثابست من الحكم المطعون فيه أن الاتفاق تضمن 
تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة وعن السيارة 
ذاتها وأن المطعون عليه يصبح مالكا لها عند استلامها من الشركة» 
فإن الاتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق وبمقتضاه ينتقل الحق امحال به 
من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد انعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى 
حق الشركة المنتجة وهى المحال عليها لايغير من ذلك أن الحق فى شراء 
السيارة لم يوجد بعد عند ابرام الاتفاق أو أنه معلق على شرط قبول الشركة 
المنتقجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق 
المستقبل "1 . 

وواضح من هذا الحكم أن محكمة النقض لم تقطع بتكييف قانونى 


) نقض مدنى فى 1919/17//5/17 مجموعة أحكام النقض س 4؟ ص 1/57. 


يض 


مصير التزامات الحاجز قبل الشركة:» فهل تبقى على عاتقه رغم حوالة 
حقرقه؟ وهل يجوز الفصا ين الحقوق والالتزامات فى اتفاق يشكل وحدة 
واحدة؟ وعلى فرض أن الالتزامات قد انتقلت أيضا إلى المتنازل له عن طريق 
حوالة الدين؛ فهل تبرأ ذمة المتنازل بمجرد التنازل أم أنه يبقى مسفولا أمام 
الشركة إلى جانب اللمتنازل له؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل المتنازل يعتبر هنا 
مدينا أصليا إلى جانب المدين الجديد وبالتالى يكون للشركة مدينان؟ وهل 
هذان المدينان متضامنان؟ وماهو مصدر هذا التضامن؟ وإن لم يكن الأمر 
كذلك فهل يعتبر المتنازل هنا ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزامه؟ فإذا 
كانت الإجابة بالإيجاب فما هو مركز هذا الضامن ؟ هل هو كفيل؟ أم يقع 
عليه مجرد التزام بالضمان؟ وماهو مصدر هزا الالتزام ؟ 

كل هذه تساؤلات تكشف عن قصور فكرة الحوالة» عند تطبيقها على 
التنازل عن العقدء كما أن هذه التساؤلات تكشف أيضا عن تعقد مشكلة 
التنازل عن العقد. ٠‏ 

وما متجدر الإشارة إليه أن ما يصدق على السيارة يصدق على أى نوع 
من أنواع السلع المعمرة أو غيره”*''. كما جد أنه يتحقق للمتنازل فائدة 
مزدوجة فى أن يتنازل عن العقد من أن يعيد بيع هذه النلع. ففى حالة 
اعادة بيع السلع التى لم تسلم بعدء قد يتعرض المشترى مخاطر عدم التنفيذ 
من جانب » ومن ثم فهو البائع يعجز عن تنفيذ التزامه بتسليم السلعة: 
وتكون نتيجة ذلك أن يلتزم بتسليم المتصرف إليه السلعة على نفقته الخاصة, 
رذلك لان عدم تنفيذ البائع لايعتبر سببا أجنبيا يعفيه من مسهوليته فى 


سس 
1١.‏ ,1857 نهم 6 بع 651 ,1 .57 .1827.5 ازلاز 3 .مانت (18) 
2053 


أن 


مواجهة المتصرف اليه. بينما على العكس من ذلك فى حالة التنازل عن 
العقدء فإن المتنازل لايلتزم بضمان تنفيذ العقد المتنازل عنه من جانب المتنازل 
لديه؛ كما أن المتنازل ليس ضامنا للعيوب الخفية فى السلعة التى ستسلم من 
المتنازل لديه الى المتنازل له. فالمتنازل لا يضمن إلا وجود العقد وصحته» 
وقابليته للتنازل. وهذا ما يؤكد أن المتنازل لا يعتبر مجرد بيع عادى كما 
يعتقد كثير من الفقهاء. 

والقانون المدنى حافل بكثير من تطبيقات التنازل عن العقدء منها على 
سبيل المثال» لا الحصرء التنازل عن عقد المقاولة» التنازل عن عقد الوعد 
بالبيع » التنازل عن عتقد الوكالة. وغير ذلك من حالات التنلزل التى يخطئها 
الحصر. 0 , 
-١‏ بيع المصنع أو المتجر وإبقاء الايجار للمشعرى: 

وقد نصت الفقرة الشانية من المادة 544 من التقنين المدنى على أنه 
(ومع ذلك إذا كان الأمرخاصا بإيجار عقار انشئع يه مصنع أو معجرء 
واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجرء جاز للمحكمة 
بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى 
ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محققة. ْ 

فهنا يبيح القانون للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره؛ بالرغم من 
وجود الشرط المانع» وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو 
ضمنا - ففى هذه الحالة جد أنه لايتصور بيع المصنع أو المتجر دون أن 
يتنازل البائع عن عد ايجار العقار للمشترى» لأن شراء المصنع أو المتجر دون 
بقائه فى العقار الذى أنشئ فيه يعرض المشترى لخسارة كثير من عملاء 
المصنع أو المتجر. واستجابة لهذه الاعتبارات العملية أتجاز القانون للمستأجر 
أن يتنازل عن الايجار للمشترى؛ على الرغم من وجود شرط مانع» إذا كان 


ل 


هناك ضرورة ملجئة لذلكء؛ وإذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق وقدم 
المنترى ضمانا افيا( . 
فنصت على أنه «يحق للمالك عند قيام المستاجر فى الحالات التى يجوز له 
فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية 
المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 10٠‏ من ثمن البيع أو مقابل 
التنازل بحسب الأحوال؛ بعد خصم قيمة المنقولات بالعين. وعلى المستأجر 
قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالشمن المعروض ويكون 
للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الشمن مخصوما منه 
نسبة ال 15٠‏ من الثمن المشار إليه خزانة المحكمة الجرئية الواقع فى دائرتها . 
العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال 
شهر من تاريخ الاعلان» . 

«وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام 
المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 0٠‏ 1 المشار اليها» . 

وطبقا لهذا النص فإن المستأجر الأصلى محل مجارى أو مصنعء» إذا قامت 
بالنسيه له ضرورة ملجكة يضطر بسببها إلى بيع المتجرء يستطيع أن يبيع هذا 
امحل أو المصنع بشرط أن يستعلم من مالك العقار عما إذا كان يرغب فى أن 


(15) انظر نقض مدنى فى 1978/7/17 مجموعة أحكام النقضء السنة 79: ص /00 وتقض 
مدنى فى 1/1١151//1:؛‏ نفس المجموعةء ص 18635 » نقض مدني فى ١9/31/1١/7‏ طعن 
رقم ٠١17‏ لسنة 6٠‏ ق مجله ادارة قضايا الحكومة: ابريل - يونيو ١940١‏ ص 1607١٠ء‏ وانظر 
نقض مدنى فى 1147/5/14 الطعن رقم 4014 لسنة 44ق؛ مجلة خريجى حقوق 
الاسكندرية» ابريل ,١945‏ ص ١19‏ حيث قضت بأنه لا محل لاعمال هذا النص فى حالة 
تأجير الجدك من الباطن . وانظر نقض فى 4/1/ 19/17 الطعن رقم ١56/‏ لسنة 7هقء نفس 
المجلةء ص ١7١5‏ وأيضا حكمها فى ١9/15/4/15/‏ الطعن رقم ١4‏ لمنة /ا4ق» نفس المجلة ص 
سانا مضت 


يشترى هو المتجر أو المصنع بنصف الثمن المعروض على المستأجرء بعد خصم 
قيمة المنقولات التى بالعين» فإذا لم يكن المالك راغبا فى الشراء فإن 
المستأجر يستطيع أن يبيع للمشترى الذى تقدم للشراء بشرط أن يعطى المالك 
من ثمن البيع أو مقابل التنازل» بعد خصم قيمة المنقولات التى 
بالعين. 

وقد جاءت الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ لتبين الإجراءات الواجبة 
الاتباع فى هذه الحالة. لكن الذى يهمنا فى هذا الصدد هو أن 
بيع امحل التجارى أو المصنع لابدء وأن يتضمن تنازلا عن الإيجار. وعلى 
ذلك فإن القانون رقم ١55‏ لسنة ١98١‏ يجيز فى مادته ٠١‏ 
التنازل عن عقد الايجار فى حالة بيع المحل التجارى أو المصنع» 
بمعنى أن المشترى (المتنازل له) سيحل محل البائع (المتنازل) فيما 
ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات؛ وذلك إذا ما توافرت الشروط 
الواردة فى النص. 
ثانيا: حالات التنازل فى قانون الايجار: 
-١‏ بقاء عقود الايجار بالرغم من التصرف فى العقار المؤجر: 

تنص المادة 4 5 من القانون المدنى على أنه -١١‏ إذا اتتقلت ملكية 
العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخخرء فلا يكون الإيجار نافذا فى 
حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل 
الملكية» «7- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بيعقد 
الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه). 

ثم جاء القانون رقم 45 لسنة 14377 فى شأن تأجير وبيع الأماكن 
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لينص فى المادة 7٠١‏ منه على أنه 
«استشناء من حكم المادة 5٠5‏ من القانون المدنى تسرى عقود الايجار 


١ 


القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت 
بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية» . 

وليس هناك معنى لهذه النصوص إلا إذا كان هناك تنازل عن 
عقد الايجار من المالك القديم إلى المالك الجديد قد فرضه 
القانون؛ وذلك لأن نفس عقد الإيجار بما يرتبه من حقوق 
والتزامات هو الذى يستمر ويحكم العلاقة فيما بين المالك الجديد 
ا 

وهذا يعتبر مثل وح للتنازل القانونى عن العقد. فالتنازل هنا قد فرضه 
القانون» حيث إن التصرف فى العقار المؤجر لايترتب عليه إنهاء عقود 
الايجارء وإنما القانون يفرض بقاء هذه العقود مع المتصرف إليهء المالك 
الجديد» ومن ثم فإن التنازل عن العقود قد فرض على المؤجر والمستأجرين» 
ولا يملك المتصرف اليه استبعاد هذا التنازل. وعلى إثر هذا التنازل القانونق 
يصبح طرفا عقد الإيجارء المالك الجديد والمستأجرء ودون تغيير فى بنود 
العقد. 

ويلاحظ هنا أن التنازل لم يكن موضوعا مباشرا للاتفاق» وإنما فرض 
بالتبعية لتصرف آخرء كما أن التنازل عن العقد لم يكن من التوابع الضرورية 
لبيع العقار المؤجر وإنما فرضه القانون لتحقيق نوع من استقرار الروابط 
العقدية بالنسبة للمستأجرين. وحسب التعبير المستعمل فى القانون الايطالى؛ 
فإن المركز التعاقدى لم ينتقل نتيجة أتفاق الطرفين؛ وإنما تم بقوة القانون. 


يه مجد أن معظم التشريعات تعرف تنظيما مشابه؛ أنظر نص المادة 117/47 مدنى فرنسىء والمادة 
التاربخى لهذا النص السنهورى» الوسيط » جزء”, ١5777‏ ؛ فقرة 475 وما بعدها ص 577 وما 
بعدها. 
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؟ - تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر: 

تنس المادة /17/؟ من القانون رقم 468 للنة /ا/ا 8 ١‏ السابق الإشارة إليه ؛ 
على أنه «فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر 
والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار من وزير الاسكان والتعمين” ' . 

وقد أوردت اللائحة التنفيذية الحالات التى يجوز فيها تبادل الوحدات 
السكنية بالتطبيق للفقمرة الأخيرة من المادة / من القانون رقم 49 لسنة 
5317 , فنصت المادة ” من هذه اللائحة على الحالات الآنية: 

أولا: بعد موقع العمل الأصلى لكل من المستأجرين راغبى التبادل عن 
محل إقامته على نحو يترتب عليه إذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت 
والتخفيف. من استعمال وسائل المواصالات. 

ثانيا: مقتضيات الحالة الصحية لأى من المستأجرين راغبى التبادل أو 
كليهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملاءمة لظروفه 
الصحية. 

ولا تشبت هذه الحالة إلا بتقرير قاطع من اثئين من الأطباء اللتخصصين 
يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر » وما تقتضيه من تغيير 

ثالغا: تغير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين فى التبادل أو 
لاحدهما مثل: تغيير حجم الاسرة ما يترتب عليه من ضيق أو اتساع فى 
المسكن الذى تشغله. 

ويكون التبادل فى الحاله المبينة فى أولا وفيما بين مدن كل إقليم من 
(1؟) قارن نص المادة 3// من قانون أول سبتمبر ١14/‏ فى فرنسا 

.5 اع 95 :م 6انع6ع2 .له .8 .10 001015 ,03000 [13 .2 .170 

وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى ١977/٠١/4‏ بعدم دستورية هذا النص (القضية رقم " 

لسنة ١9‏ قضائية دستورية؛ الجريدة الرسمية؛ العدد ”1 فى ١7‏ اكتوبر .١951/‏ 
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الأقاليم الضادر:بهينا قرار ركيبس الجمهورية رقم هع !لد /إ/91١.‏ ويكود 
التبادل فى الحالتين المذكورتين فى ثانيا وثالئا فى عواصم المحافظات وغيرها 
من البلاد التى تسرى فيها أحكام الباب الأول من الققانون المشار إليه سواء 
فى عقار واحد أو بين عققار وآخر دامخل البلد الواحد. 

ويشترط فى جميع الأحوال الأجراء التبادل: 

-١‏ وفاء كل من المستأجرين الراغبين فى التبادل بجميع التزاماته المالية 
الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء فى اجراءات التبادل. 

1- يشترط أن يكون قد انقضى على إقامة كل من المستأجرين فى 
سكنه سنة كاملة على الأقل سابقة على البدء فى تلك الإجراءات وذلك فى. 
غير حالة التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية. 

ويسقى المستأجران ضامنين متضامنين كل منهما للآخر فى جميع 
الالتزامات المالية الناشئة عن عمد الايجار فى مواجهة الملاك لمدة سنتين من 

وتبدأ الإجراءات بأن يحرر المستأجران راغبا التبادل خمس نسخ من 
النموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة؛ ويخطر المستأجران كلا من 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول» وعلى كل من الملاك خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ إخطاره برغبة المستأجرين ابلاغهما بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول برأيه فى طلباتهم؛ ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد 
من المالك بمثابة رفض منه للتبادل (م8) . 

ْ وتبادل الوحدات السكنية يتضمن بالضرورة تنازل كل من المستأجرين 
راغبى التبادل عسن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وذلك 
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بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل 
منهما الملاك بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم الوصول ويلتزم كل 
من الملاك خلال خمسة أيام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد 
إيجار محرر منه للمستأجر والذى تم التنازل اليه بذات شروط عقد 
المستأجر المتنازل (م8) . 

فإذا ما توافرت الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملأك أو كلهم 
صراحة أو ضمنا اجرائه؛ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد 
اللازم لإثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة (م7) . 

وتجد أن هذا التنظيم القانونى للتنازل عن العقد يتميز بعدة مزايا: 

-١‏ قد حدد القانون نطاق هذا التنازل ومقتضياته. 

-١‏ قد نص هذا التنظيم صراحة على أن يبقى المستأجران 
ضامنين متضامنين كل منهما للآاخر فى جميع الالتزامات المالية 
الناشفة عن عقد الايجار فى مواجهة لمتنازل لديهم (الملاك) 
ولدة سنتين من .تاريخ اتمام التبادل. لكن مازال التساؤل قائما حول طبيعة 
هذا الضمان؛ فهل يعتبر المستأجران مدينين متضامنين؟ أم أن يكون كل 
منهما كفيلا متضامنا للآخر؟؟ أم أن يكون هناك التزام بالضمان على عاتق 
كل منهما؟ 

1- يبان الإجراءات الواجبة الاتباع لإجراء التبادل. مع ملاحظة أن 
عد التبادل عقد رضائى» وبالتالى عدم إفراغه فى النموذج الخاص لايترتب 
عليه بطلان هذا العقد"""' . 

- إن جعل رضاء المالك شرط لقيام التنازل وليس مجرد شرط لنفاذه. 
الل تفار عدن لطن وقد ه” لسنة ١ه‏ جلة 1487/4/78 منشور فى مجلة نخريجى 

حقوق الاسكندرية؛ ابريل ©194: ص .1١١‏ 
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وفى نفس الوقت وضع الضمانات لعدم تعسف الملاك فى استعمال حقهم 
فى الموافقة على التنازل» وذلك بأن جعل حكم القاضى لصالح 
المستأجرين يقوم مقام العقد اللازم لاثبات التبادل» وقيام 
التنازل» وذلك فى حالة ما إذا توافرت الشروط اللازمة للتبادل ورفض مع 
ذلك» بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمناء اجرائه؛ أى عدم رضائهم 
بالتنازل. ْ 

ه- التأكيد على أهم مزايا التنازل وهو يقاء العقد المتنازل عنه بنفس 
شروطه دون أدنى تغيير. 
*'- انتقال عقد الايجار إلى من يقيم مع المستأجر عند وفاته أو تركه 

للعين: 

الميدأ فى القانون المدنى أنه ولا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا 
مدنى) . وإذا لم يعقد الايجار ب يسبمب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى 
تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا أنهاء العقد» نم 
٠٠‏ مدنى). 

وواضح أن هذا المبدأ يتفق مع المبادئ العامة فى القانون المدنى. فمن 
ناحية» جد أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام؛ وذلك دون 
إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث» وما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعاقد 
أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام (م ١40‏ 
مدنى) وعلى ذلك فإن أثر عقود السلف تنصرف إلى الخلف العام؛ فتنتقل 
اليهم بوفاة السلف 00 الام العام بين من الغير بالنسبة 
لعقود سلفه. ومن ناحية أخرىء مجد أن قاعدة انتقال الحقوق والالتزامات 
إلى الخلف العام ليست قاعدة مطلمقة»ء بل ترد عليهاعدة 
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استشناءات؛ منها أن العقود الى يكون لشخص العاقد فيها اعبتار 
خاص لاتنصرف آثارها إلى ورثته (مثل الوكالة م 7١84‏ مدنى» والشركة م 
4 مدنى)”" . 

ولكن الجديد هو ماجاء فى نص المادة 89 ؟ من القانون رقم 8 لسنة 
7 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, 
حيث أنها تنص على أنه ١مع‏ عدم الاخلال بحكم المادة (/) من هذا 
القانون» لا ينتهى عد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى 
فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو 
الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسب أو مصاهرة حتى الدرجة 
الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل 
سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما 
202140 1 
اقل؛؟ 2 . 

«فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحربر عقد ايجار لمن لهم حق فى 
الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريقة التضامن بكافة 
أحكام العقد» . 

«فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط مخارى أو صناعى أو مهنى أو 


(59) انظر فى تطبيق هذه المبادئ بطريقة مفصلة حكم محكمة النقض فى ١9174/7/1١7‏ مجموعة 
أحكام محكمة النقضء المنة ١‏ العدد 7 ص 507 وقارن حكمها فى 1915/4/1 ء نفس 
المجموعة ص 68. 

(14؟) وهذا النص يقابل نص المادة "١‏ من القانون رقم 07 لمنة .١15759‏ مع بعض التعديل 
فى الصياغهة. وذلك لحسم ما ثار من خخصلاف حول الصيساغة السابقة. وانظر 
تفسير محكمة النقض للنص السابق حكمها فى 1915/1/4؛: مجموعة أحكام 
محكمة النقض. اللمنة 7١‏ العدد >؟" ص١"‏ ؛ وانظر فى تفسير النص الحالى نقض مدنى 
الطعن رقم 7558 لسنة 0ه ق جلسة 1181/1١/١7‏ مجلة خريجى حقوق الاسكندرية 
ابريل ١151/9‏ ص 58. 
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حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته 
وشركاته فى استعمال العين بحسب الأحوال». 

وهذا النص يجب القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى» ويتجاوزها 
بكشير من حيث الأحكام الجديدة الواردة فى هذا الصدد. وهذه الأحكام 
الجديدة جاءت لتستجمي لعسن بحيب لظروف وأوضاع جديدة نخاصة فى ظل ازمة 
الاسكان المستحكمة فى الوقت الراهن. ولذلك فإن هذه الأحكام تعتبر ذات 
صفة استثنائية» أى لا تنفق مع الأصول العامة فى القانون المدنى. ولتفصيل 
ذلكء ننظر إلى المادة ١/7‏ مجدها تعرض لحالتين: 

الخالة الأولى: حالة وفاة المستأجر. وهذه الحالة تتفق مع القواعد العامة 
من ناحية؛ وتختلف عنها من ناحية أخرىء» ولذلك يجب أن تفرق بين 
فرضين : 

الفرض الأول: حالة وفاة المستأجر ووجود زوجه أو أولاده أو أى من 
والديه. فى هذه الفرض فإن عقد الايجار لا ينتتهى بموت المؤجر ولا بموت 
المستأجرء ما لم يطلب ذلك ورثة المستأجر» (م 5*١‏ مدنى) وقد رأينا أن 
هذا الحكم يتفق والمبادئ العامة فى القانون المدنى والخاصة بالخلافة العامة. 
حيث إن أثر عقود السلف تنصرف إلى الخلف العام؛ فتنتقل إليهم بوفاة 
السلف حقوقه والتزاماته. وأن الخلف العام لا يعتبر من الغير بالنسبة لعقود 
سلفة. ولا يشترط بالنسبة لهم أى شرط سوى أنهم كانوا يقيمون مع 
المستأجر الأصلى وقت وفاته. وليستفيد الزوج من هذا الحكم وذلك إذا كان 
عقد الايجار باسم الزوجة المتوفية. وقصر المشرع انتقال.العقد على من قيم 
مع المستأجر وقت وفاته أمر قد فرضته الاعتبارات العلمية واعتبارات العدالة. 
فمن ناحية أراد المشرع أن يحول دون التنازع بين من يقيمون ومن لا 
يقيمون من الخلف العام. ومن ناحية ثانية أن هذا الشرط يتفق والسياسية 
التشريعية من حيث حقيق الاستقرار للروابط العقدية؛ وخاصة فى ظل أزمة 
الاسكان الحالية. 


1/8 


الفرض الثانى: حالة وفاة المستأجر ووجود ماعدا هؤلاء من أقاربه 
نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالئة. وفى هذا الفرض لا ينتهى عقد ايجار 
المسكن يوفاة المستأجر. وهذا حكم جديدء خلافا للقواعد العامة. وهذا النص 
يفرض التنازل عن عمّد الايجار لصالح هؤلاء الاشخاص . وهذا التنازل يعتبر 
تنازلا قانونياء لأن المشرع هو الذى فرضه على المؤجر (المتنازل لديه» . 
وتشمل هذه الطائفة من الاقارب الاخوة والاخوات لاى من الزروجين الذى 
يعتبرون أقارب من الدرجة الثانية للمستأجرء والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات وأولاد الأخخوة والأخوات الذين يعتبرون أقارب من الدرجة الثالثة. 
وتستفيد هذه الطائفة من هذا التنازل. 
ترط لكى يتم التنازل عن العقد بقوة القانون» اقامة أى من أشخاص 
هذه الطائفة مع المستأجر الأصلى اقامة معتادة لمدة سنة على الأقل قبل 
الوفاة. فإذا قلت مدة شغل المستأجر الأصلى للعقار المؤجر عن سنة فيشترط 
الاقامة طوال هذه المدة على الأقل. كما يشترط أيضا أن تكون هذه الاقامة 
مستقرة:؛ دون أن تشترط الاقامة الفعلية لحظة الوفاة””''» وعلى ذلك 
فالانقطاع عن الإقامة لسبب عارض - كالإعارة للخارج - لا يفيد 


38 55 ومجموعة أحكام النتقض» السنة‎ 1918/١5/7١ انظر حكم النقض فى‎ )١( 
يشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين‎ ١79 من القانون 07 لمنة‎ 7١ «ولما كان نص المادة‎ 
المؤجرين والمستأجرين المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول فى صدد انتقال حقوق‎ 
المستأجر الى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالئة من غير زوجة ة أو أولاده أو ولديه بشرط اقامتهم‎ 
0 معه بصفة مستمرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله السكن أيهما أقل‎ 
فإن القرابة المعنية بالفمرة الشانية . بالمادة انقة الذكر تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة بحيث‎ 
يعتبر أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 117 من‎ 
.ا١ةوالالةنل‎ 1:3 القانون المدنى 000 وهذا ما أوضحه نص المادة 33> من القانون‎ 
إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى لصالح أقاربه؛ بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة فى‎ 
عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلى الصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة فى‎ 
.١1551//8/7 وكذلك فيما يتعلق بأقازيه نسبا حتى الدرجة الثالئة فى‎ 5», 
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انهاؤها'' '': ولا يلزم أيضا أن يكون المستأجر الأصلى ذاته مقيما اقامة فعلية 
بالعين المؤجرة:» وإنما يكفى أن تكون العين فى -حوزته 58 إمرته بحيث 
يستطيع أن يقرر من يقيم فيها من أقاربه به”"”' . لكن يشترط أن يكون عققد 
الإيجار قائما وقت الوفاة أو الترك. «فإذا "كان زوج الطاعنة قد اتفق مع 
المطعون عليها - المؤجرة - على إنهاء العقدء وأعقب ذلك طلاقه لهاء فإن 
هذا الانهاء وقد صدر منه بصفته الطرف الأصيل فى العقدء يسرى فى حق 
الطاعنة - الزوجة - وليس لها من سند للبقاء فى العين؛ .٠‏ ... وذلك لأن 
. الترك الذى يجيز لهؤلاء اللقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة 
وبالامتداد القانونى للعقدء فى مفهوم المادة ١1/14‏ » هو الترك الفعلى من 
جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط 
استمرار عقد ايجاره مع المؤجر قائما»!4"' 

الحالة الثانية: ترك المستأجر للعين. وهذه الحالة تمثل حكما جديدا 
جاءت به قوانين الإيجار المتعاقبة. ويجب أن نفرق فى صدده بين فرضين: 

الفرض الأول: ترك المستأجر للعين مع بقاء زوجتة فيهاء أر أولاده أر 
أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الترك. وفى هذا الفرض لاينة 


5 أنظر نقض مدنى فى 114831/7/17 الطعن رقم 477 لمنة ٠٠ق‏ مجلة خريجى حقوق 
الاسكندرية ابريل ١5226‏ ص ٠٠١‏ 

(300) انظر نقض مدنى فى ١4480/5/77‏ الطعن رقم 575 لسنة 49 ق مجلة القضاة يناير - ابريل 
0١‏ ص 784 ...١‏ ويكفى لترتيب هذا الأثر أن يكون من شرع امتداد العقد لصالحه قد 
أقام فى العين المؤجرة ولو فترة وجيزة وظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه العين دون حاجة 
لاشتراط الاقامة المشتركة بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته 
وبحق له أن يشغلها بنفسه أو زوجه أو أولاد أو والديه» فإذا أسكنهم فيها فإنهم يعتيرون من 


ا مقيمون معه ولر لم يشاركهم الاقامة بالفعل*. 
)2 أنظر نقض مدنى فى ١14481/1/17‏ الطعن رقم 778 لسنة الس ري حرق 
الاسكندرية؛ ابريل ,١9/©‏ ص /85 . لكن لايشترط ثبوت الزوجية بوثيقة سمية» نقض مدنى 


الطعن رقم ١617©‏ لمنة 548 ق جلسة ١987/6/١9‏ در الس 001 


عقد الإيجار بترك المستأجر للعين» وإنما ينتقل إلى هؤلاء عقد الايجار بقوة 
التَانون. وهذا يعتبر أيضا من قبيل التنازل القانونى الذى فرضه النص . فنفس 
العقد بشروطه 15 العلاقة فيما بين الزوجة و الأولاد أو أى من الوالدين 
والمؤجر. كما أن المؤجر لا يستطيع أن يرفض ذلك» حيث إن التنازل ققد 
فرض عليه بقوة القانون. ولا يشترط لكى يقع التنازل لهم سوى الإقامة مع 
المستأجر الأصلى وقت الترك ودون اشتراط أى مدة دنيا لهذه الاقامة المعتادة. 
الفرض الثانى: ترك المستأجر للعين وبقى فيها فيما عدا هؤلاء من 
أقاربه نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. وفى هذا الفرض لا ينتهى عقّد 
الإيجار بترك المستأجر للعين. وإنما ينتقل العقد بحقوقه والتزاماته إلى من 
يقيم معه من أقاربه إلى الدرجة الثالثة. ولكن يشترط حتى يتم هذا الانتقال 
أن تكون اقامته فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة بقة على ترك المستأجر 
العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل . وهذه أيضا حالة من حالاات التنازل 
ف بقوة ا 
المذكورين فى النص ألا 0 0 له 0 ا بنفس المدينة» 
وذلك طيقا لنص المادة / والذى تشير اليه الفقرة الآولى من المادة 05 
مسك: دون مقتضى (وقد حكم بعد دستوورية هذا النص فى 
11111 ). 
- وواضح إذد أنه يوجد فى - جميع الفروض تتازل و عقد الايجار بقوة 
القانون؛ فيما عذاأا الفرض الأول من حالة وفاة المستأجر» أى. بقاء الزروجة أو 
الأولاد أو أى من والديه فى العين. المؤجرة عند وفاة المستأجر» فهذا تطبيق 
للخلافة العامة طبقا للمبادئ العامة فى القانون المدنى» ولذلك لا يشترط 
بصددها أى شروط سوى الإقامة مع المستأجر الزصلى وقت وفاته أما 


اه 


الفروض الأخرى جد أن القانون قد فرض التنازل على المؤجرء ومن ثم يتم 
هذا التنازل عن العقدء متى توافرت شروطهء بقوة القأنون. ويحكم نفس 
العقد العلاقة فيما بين المؤجر ومن بقى فى العين المؤجرة ممن ذ كرهم النص 
من الاقرباء دون تمميز. 

ولذلك لا نتفق مع ما يذهب إليه البعض ' '' من أن هذا النص يعتبر من 
حالات الامتداد. حيث إن الامتداد يعنى أن المؤجر لا يستطيع إخخراج 
المستأجر من المكان المؤجر له ولو بعد انتهاء مدة الايجار بل يبقى شاغلا له 
مادام موفيا بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقدد الايجار وأحكام القانون. 
وذلك لأن تشريعات الإيجار المنعاقبة قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن 
الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار, 
وجعلت عقود ايجار تلك الأماكن ممتدة تلقائيا وبحكم القانون إلى مدة غير 
محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك 
التشريعات الخاصة والتى أملتها اعتبارات النظام العام وحماية المستأجر وحلا 
لأزمة الإسكان؛ ما لم يرغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعيا فى ذلك 
مواعيد التنبيه بالإخلاء أو إذا أخل بالتزاماته الققانونية مما يحق للمؤجر أن 
يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقدء ووضع حداً لامتداده 
لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات””" . 

هذا هو المفهوم الحقيقى للامتداد القانونى لعقد الإيجارء أى أن العقد 
بنفس أطرافه وبنفس ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات يمتد امتدادا قانونيا 
بعد انتهاء مدة الإيجار - أما ما نحن يسدده فى الفروض السابقة فهو انتقال 
لعقد الإيجار بقوة القانون إلى من بقى فى العين المؤجرة؛ من ورد ذكرهم 


)5 


(55) برهام عطا الله, الوسيط فى قانون ايجار الأماكن, :١9/7‏ ص 778 وما بعدها. 
(2) أنظر نقض مدنى فى ١91/7/5/71/‏ مجموعة أحكام محكمة النقض. المنة 14 ص 840 . 


كه 


فى النصء» عند وفاة المستأجر أو تركه العين متى توافرت الشروط المنصوص 
عليها ' ''. فالوفاة أو الترك لا يضع حدا لعقد الإيجار وإنما يستمر العقدء 
ولكى يستمر فلابد أن ينتقل إلى شخص آخر يحل محل المستأجر فيما له 
من حقوق وما عليه من التزامات. وعلى ذلك فعدم انتهاء عقد الإيجار 
بالوفاة او التركء واستمرار العمّد يستلزم بالضرورة انتقال العقدء وهذا هو 
التنازل القانونى. فالامتداد وإن كان يفيد الاستمرار إلا أنه لا يفيد تغيير 
الأشخاص» وذلك على العكس من العنازل فإنه يفيد يفيد الاستمرار وتغير أحد 
أطراف العقد عن طريق انتقال العقد إلى من حل محل 7 الطرف الذى خرج 
من العلاقة التعاقدية القائمة. 

وما يو كد هذا المعنى» أن الامتداد القانونى للعقد والتنازل عن العقد 
بقوة القانون يمكن أن يجتمعان. فمثلا إذا حدثت وقاة المستأجر أو تركه 
العين قبل انتهاء مدة الإيجار فإن العقد ينتقل بقوة القانون» متى توافرت 
شروطه؛ إلى من بقى فى العين المؤجبرة» ممن ورد ذ كرهم فى النص عند 
الوفاة أو الترك. فإذا ما وصل بعد ذلك العقد إلى أجله المضروب» فإنه يمتد 
إمتدادا قانونياء أى نفس العقدء بنفس أطرافه يبقى ساريا منظما للعلاقة 
المستأجر (المتنازل له) وبين المؤجر (المتنازل لديه) دون أن يملك هذا 0 
أن يرفض لا التنازل ولا الامتداد حيث أن كليهما يتم تلقائيا وببحكم القانون 
متى توافرت شروطه. وعلى ذلك يجب ألا نخلط بينهما حيث إنه لايغنى 
أحدهما عن الخ" 
(1) قارن نقض مدنى فى :,1918/15/٠8‏ مجموعة أحكام النض» السنة 54 : ص ١1/1‏ 

والسابق الاشارة إليه. 
(؟5؟) قارن حكم محكمة النقض فى 1978/1/18 , مجموعة أحكام النتقض,ء المنة ١5‏ ص 

0 


م 


فى الاستمرار فى شغل العين؛ ليس إلا ترجمة للتنازل بقوة الانون» فى 
بك وو و لطاب لحعرل على ان 
. صورة من من العاقيد: لإثبات العلاقة التعاقدية. كماأنه يقطع ا المنازعات 
المتعلقة حول صفة من كانوا يقيمون فعلا مع المستأجر وقت الوفاة 1 ترك 
العين وخاصة بعد أن يتقادم العهد. وهذا الالتزام ليس له قيمة فى ذاته؛ 
وإنما هو أثر من آثار التنازل. كما يتضح مما سبق» أن هذا التكييف» التنازل 
عن عقد الإيجار بقوة القانون؛ يتفق مع الواقع والحقيقة؛ حيث أن نفس 
العقد, ا 3 سس الات وما ينئكه من حدرق» جرلدت 1 العاداقة 
م ري للعين كاده هذه الحالة لاتختلف كثيرا عن حالة 
التنازل بقوة القانون عن عقود الإيجار فى حالة التصرف فى العقار المؤجر 
المحمل بها. حيث أنه على أثر هذا التصرف يحل المالك الجديد محل المالك 
القديم فى عقود الإيجار القائمة. فبالمثل على إثر وفاة المستأجر أو تركه للعين 
يحل من بقى ممن ورد ذكرهم فى النص محل المستأجر فى 'العقد القائم. 
وهذه أيضا صورة من صور التنازل القانونى. 

وقد جاءت المادة 14 فى فقرتها الأخيرة أيضا بحكم جديدء يخالف 
القواعد العامة فى التنازل» اذ نصت على المزام الشاغلون (المتنازل لهم) 
بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. 

* - حالة وفاة اف لعين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو 
صناعى أو مهنى أو حسرفى. (حكم عدم دستورية هذه الفقرة فى 
4947 فى هذه الحالة يجب أن نفرق بين فرضين: 

الفرض الأول : وفاة المستأجر لهذه العين وتركه ورثة فى هنذا الفرض 
فإن عقد الإيجار لاينتهى (طبقا لنص المادة ٠١5‏ مدنى) ويجوز فقط للورثة 
إنهاء العقد وذلك دون أن يملك المؤجر ذلك. وعلى ذلك فإن الورئة يخلفون 
سلفهم فيما يترتب على هذا العقد من حقوق وما ينشأ عنه من التزامات 

لمن 


طبقا للقواعد العامة للخلافة. ولا يشترط أن يكون الوارث ممارسا لنفس نشاط 
المستأجر الأصلى أى نشاط السلف. وإذا كان المستأجر شريكا فى شركة فإن 
العلاقة بين ورثته وبين الشركاء تخضع لاتفاق المشاركة الذى كان قائما 
بين المستأجر الأصلى وشركائه. 

الفرض الثانى: ترك المستأجر لهذه العين مع وجود من يعتبر من ورثته» 
لو فرض وفاته» أو شركاء. فى هذا الفرض» وهذا حكم جديد لم :يرد فى 
القواعد العامة» فإن عقد الإيجار لا ينتتهى بترك المستأجر للعين وإنما يتم 
التنازل بقوة القانون أما لصالح من يعتبر من الورثة لو فرض وفاته؛ وإما لصالح 
الشركاء. فإذا ترك المستأجر» فى حالة المشروع الفردى» العين المؤجرة لمزاولة 
النشاط التجارى أز الصناعى أو المهنى أو الحرفى: لأى سبب من الأسباب» 
وكان هناك من يعتبر من الورثة لو فرض وفاته يعمل معه ينتقل بقوة القانون 
إلى من يعتبر من ورثته لو فرض وفاته والذى كان يباشر معه النشاط . ولذلك 
نحن نعتقد أنه يشترط؛ وعلى سبيل القياس على نص الفقرة الأولى من نفس 
المادةء أن يكون هذا الشخص يمارس النشاط المعتاد مع المستأجر الاصلى إلى 

إفرفف 

يوم ألترك 2 . 

وقد يترك المستأجر الأصلى» فى حالة وجود شركة: العين المؤّجرة لمزاولة 
النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى؛ فهل يعنى أن ترك المستأجر 
الأصلى للعين المؤجرة يترتب عليه انتهاء عمد الإيجار» وبالتالى انتهاء 
الشركة؟ فالمشرع لم يرد هذه النتيجة ونص على أن يتم الننازل عن عقد 
الإيجار بقوة القانون لصالح شر كاته . (حكم بعدم دستورية هذه الجزئية فى 
5 وفى جميع الأحوال فإن المتنازل لهم يكونون متضامنين فى 


(35) وبالرغم من غموض النص الا أننا نفضل هذا لتفسير لأنه يقابل فروض عملية كثيرة. كما أن 
هذا التفسير يتس مع الفقرة الأولى من نفس المادة بالاضافة إلى أنه يتسق مع فلسفة المشرع 
عطا الله» المرجع السابق» ص 555 : ٠٠١‏ هامش .)١(‏ 


زنات 


تنفيذ عقد الإيجار المتنازل عنه. 
وقد تناولت أحكام هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 59 بنصها 2 
«فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجخارى أو صناعى أو مهنى او حرفى فلا 
ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورئته وشركائه فى 
وهذه الفقرة تتفق فى شق منها مع القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى 
فى المادة 707 وتختلف فى الشق الثانى. وسبق أن رأينا أن المادة 7١”‏ مدنى 
تنص على أنه «اذا لم يعقد الإيجار لا بسبب حرية المستأجر او لاعتبارات اخرى 
تتعلق بشخصه ثم ماتء جاز لؤرثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد؛ وقد فسرت 
محكمة النقض المصرية هذا النص على خللاف مايبدوفى ظاهرة وما يتبادر 
للذهن فقضت بأنه فى حالة انعقاد الإيجار بسبب حرفة المستأجر فإن الورئة فقط 
هم الذين يستطيعون انهاء العقد بعكس حلة ما إذا كان العقد قد عقد لاعتبارات 
تتعلق بشخص المستأجر فهنا يستطيع كل من المؤجر والورئة طلب انهاء 
الك | 
وعلى ذلك نحن نرى أن التحليل الدقيق لنص المادة 79 سواء فى فقرتها 
الأولى أو الثانية يكشف لنا عن فروض فيها يكون التكييف القانونى الصحيح هو 
التنازل عن عمد الإيجار بقوة القانونء حيث أنه فى هذه الفروض يكون هناك 
انتتقال» لنفس العقدء إلى شخص أو أشخاص آخرين غير المستأجر الأصلى 
(المتنازل) . وحيث يكون هناك انتقال للعقد وحلول فى المركز العقدى» سواء بما 
يرتبه من حقوق والتزامات» فإنه يكون هناك تنازل عن العقد كما سوف نرى. 
(1؟) حكم محكمة النقض فى 17/١1//الا,‏ مجموعة أحكام محكمة التقاضء سنة 274 ص 
١61/5‏ . وقد تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 45 لسنة /ا/91١‏ بالقانون رقم 3 لسنة 
17 بالنص فى مادة الأولى على أن «يستبدل بنص الفقرة الثانية من القانون رقم. 45 لسنة 1978 فى 
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى: دفاذا كانت العين مؤجرة 
لزاولة نشاط مجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى؛ فلا ينتهى العقد يموت المستأجر ويستمر لصالح الذين 
يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد أزواجا وأقارب 
حتى الدرجة الثانية ذكورا وإنائا من قصر وبلغ» يستوى فى ذلك أن الاستعمال بالذات أو مت 


كه 


©- انتقال عقد الإيجار إلى المساكنين للمستأجر الأصلى منذ بدء الاجارة 
وذلك عدد وفاته أو تركه للعين: 
اجهت محكمة النقض فى أحكامها الحديثة إلى استحداث 
طائفة جديدة بمن يمكن أن يعمل ينتقل إليهم عقد الإيجار عند 0 
المستأجر الأصلى» أو تركه العين المؤجرة. وهذه الطائفة لاتدخل فى 
الفئات المسموح لها بذلك طبقا لنص المادة 4؟ من القانون رقم لسنة 
7 والمادة "١‏ من القانون رقم 07 لسنة ١975‏ والقنانون رقم ١75١‏ 
لسنة /19151. 

. فقضت محكمة النقض فى حكمها الصادر فى ١7‏ ديسمبر 
سنة 19178 بأن المساكنة الى تنشيئ للمنتفعين بالعين المؤجرة 
من غير المشار اليهم بالمادة ١١‏ من القانون 7ه لسنة ١959‏ 
المنطبيقة على واقعة الدعوى حقا فى البقاء فيها رغم ترك 
المستأجر الاصلى العين أو وفاته تستلزم وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة» فطالما لم 
تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة 
البقاء فيهاطوال مدة العقد والانتفاع بالامعداد القانونى بعد 
انتهائها دون اشتراط باستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقّد باسمه 

فى العين المؤجرة. فإن انتفى هذا الشرط أصبح شغل المتتفعين المشار اليهم 
ا وتعين اخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى للعين أو 


وفاتهعغ50) 


لكن يبقى التساؤل قائما حول التكييف القانونى لبقاء هؤلاء المساكنين 
للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة فى العين المؤجرة عند وفاته أو تركه لها؟ 
- بواسطة نائب عنهم». 9واعتبارأ من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل؛ لا يستمر العقد 
بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى 


دون غيره ولمرة واححدة . 
(10) مجموعة أحكام النقضء المنة 59 ص .197١‏ 


بام 


فهل هناك انتقال للعقد إلى هؤلاء الاشخاصء ومن ثم يكون هناك تنازل 
عن العقد؟ 

أجابت محكمة النقض على هذا التساؤل فى حكمها الصادر فى 70 
يناير 1134 بقولها إن «المساكنة التى لايصدق عليها وصف التأجير من 
الباطن أو التنازل عن الإيجار فى معنى المادة ؟/ب من القانون رقم ١؟١‏ 
لسنة ١4141‏ يستاز المشاركة السكنية منذ بدء الاجارة؛ وطالما 

يستلزم حصول المشار , لم 

تنقطع اقامة هؤلاء المشاركين بالعين المؤجرةء فإنه يحق لهم بهذه الصفة 
البقاء فى العين المؤجرة طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعدم 
انتهائها دون اشتراط اقامة المستأجر الذى أبرم العقد باسمه فى العين 
المؤجرةة”" . 

وهذا الحكم يجب أن يفهم على ضوء التجاه محكمة النقض 
إلى اعتبار ها أن السكن على سبيل الايواء والتنسامح», أثناء قيام 
العقدء لايعتتبر تنازلا عن الإيجار أو إيجارا من الباطن» ومن ثم لايسوغ 
للمؤجر طرد المستأجر لمخالفته لنص القانون المانع لذلك. لكن إذا كانت 
المساكنة منذ بدء الاجارة واستمرت دون انقطاع حتى وفاة المستأجر أو تركه 
للعين فإنه يترتب عليها انتقال العقّد إلى المساكن» وبالتالى يح له البقاء فى 
العين المؤجر: ة طوال مدة العقّد والاستفادة بالامتداد القانونى بعد انتهائها 
وذلك دون اشتراط اقامة المستأجر الذى أبرم العقد باسمه فى العين المؤجرة. 

ويمدو لنا أن التكييف القانونى الصحيح لبقاء المساكن فى العين المؤجرة 
عند وفاة المستأجر أو تركه للعين هو التنازل عن عققد الإيجار الذى يقع بقوة 
القانون اذا ما توافرت شروط؛ معاصره المساكنة لبدء الإيجار واستمرارها دون 


(35) مجموعة أحكام محكمة النقض» السنة 79 » ص/777؛ وواضح من هذا الحكم أنه يفرق تماما 
بين الامتداد القانونى والتنازل عن العقد. 


مه 


انقطاع حتى وفاة المستأجر أو تركه للعين. وعلى ذلك فإن 
المساكن يحل محل المستأجر فى عقد الايجار: فما يرتبه من 
حقوق والتزامات: طوال مدة الايجار. كما أن هذا المساكن 
(المتنازل له يستفيد من الامتداد القانونى لعقد الإيجار عند انتهاء 
مدته والدليل على إجراء هذا التنازل القانونى هو عدم اشتراط الامة 
المستأجر الذى أبرم العقد باسمه فى العين المؤجرةء حيث إنه لم يعد له صفة 
بعد أن تم التنازل. 

ونحن نعتقد أن المحكمة قضت بهذا القضاء على سبيل القياى على 
النصوص القانونية التى تعطى للزوجة والأولاد والوالدين والأقرباء للدرجة 
الثالئة حق البقاء فى العين عند وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين المؤجرة 
وذلك لامحاد العلة. كما أن ذلك يتفق مع السياسة التشريعية فى هذا الجال 
وهى تحقيق الاستقرار فى الروابط العقدية» وخاصة فى ظل ظروف أزمة 
الاسكان الحالية . 
النا: فى قانون العمل: 

بالرغم من أن المبدأ الذى يحكم العلاقات التعاقدية هو مبدا الحرية 
التعاقدية» الا أن القانون يتدخل فى بعض الاحيان ليفرض التنازل عن العقدء 
وقد سبق أن رأينا أمثلة عديدة لذلك. 

وفى إطار هذه الفلسفة لمجد أن المشرع تدخل فى نطاق ققانون 
العمل وقرر أنه فى حالة أى تغيير لشخص رب العمل وبصفة 
خاصة نتيجة الميراث أو البيع أو الاندماج فإنه لايترتب على هذا 
التغيير اتتهاء عفود العمل الفردية التى أبرمها مع عماله '''. ومعنى هذا 
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أن هناك تنازلا عن عقود العمل الفردية بقوة القانون الى المتنازل له» عل 
المؤسسة الجديد. ولايملك صاحب المؤسسة الجديد أن برفض هذا التنازل» أو 
أن ينهى عقد العمل الفردى الذى يربطه بالعامل» كما لايملك أن يغير من 
شروط هذا العقد؛ مالم يكن ذلك لمصلحة العامل أو لمصلحة عامة. ويحقق 
العنازل فى مثل هذه الأحوال استقراراً للروابط العقدية بالنسبة للعمال. 

وقد نصت المادة 1/4 من القانون رقم ١177/‏ لسنة 19/1 على أنه 
؛«وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائى المرخص 
فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائما ويكون الخلف مسهولا 
بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات 
المذ كورة» . : 

ويتضح من هذا النص أن هناك تنازلا بقوة القانون عن عقود العمل 
الفردية فى حالة انتقال المنشأة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو الادماج أو النزول 
أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات”*"“. كما أن هذا النتص جعل المتنازل 
تقع على عاتقه للعامل. كما أن هذا النص حرص على النص على بقاء 
عقود العمل الفردية أيا كان نوع التصرف لدرجة أنه نص على حالة الإيجار 
وأضاف عبارة «أو غير ذلك من التصرفات» . 

فى حالة التصرف فى الشئ المؤمن عليه فإن عقد التأمين يستمر بقوة ظ 
القانون لمصلحة المتصرف اليه؛ الذى سوف يحل محل المؤمن فى هذه العقد. 
7 أنظر الفقرة الأولى من المادة 1 حيث أنها تنص على أنه «لايمنع من الوفاء بجميع الالتزامات 

المنصوص عليها فى هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو اغلاقها أو انلاسها أو ادماجها فى 


غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلنى أو النزول أو الابجار أو 
غير ذلك من التصرفات) . 1 


5. 


وعلى ذلك يصبح المتصرف إليه ملتزما بتنفيذ ما ينشأ عن هذا العقد من 
التزامات فى مقابل الاستفادة بما ينشأ عنه من حقوق. ولايجوز الاتفاق على 
عدم الانتقال» وإن كان يمكن لأى من الطرفين فسخ العقد. 

ويترتب على هذا الانتقال براءة ذمة المؤمن الأول من الأقساط المستحقة» 
كما أنه لايعتبر ضامنء من الوقت الذى يخطر فيه المؤمن لديه بخطاب 
: موصى عليه بالتصرف فى الشئ المؤمن عليه. 

وفى هذه الحالة جد أن هناك تنازلا عن عقد التأمين: ويما ينشأ عنه من 
حقوق والتزاماتء بالتبعية للتصرف فى الشئ المؤمن عليه. ولكن يشترط 
إخطار شركة التأمين بالتصرفء؛ وذلك حتى يتم براءة ذمة المتنازل» مع 
إمكانية الفسخ لكل من الطرفين”9”". .. 
خاما: فى القانرن العجارى: 

هناك حالات كثيرة للتنازل عن العقد فى نطاق القانون السجارى» 
وسوف تقتصر فقط على بعض الأمثلة البارزة والعملية» ونترك الأمثلة 
الأخرى الفنية والتى تخرج عن نطاق دراستنا'” © . 
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عقد شراء السفيئة أو الطائرة تحت التشطيب: 

من المعلوم أن شراء السفن أو الطائرات يحتاج إلى مفاوضات 
طويلة بين البائع والمشترى. وإذا ما أسفرت هذه المفاوضات عن عقد بيع 
فإن البائع يبدأ فى اعداد السفينة أو الطائرة حسب مواصفات ومتطلبات 
المشترى المتفق عليها فى عقد البيع. وهذا الإعداد يستغرق وقتا طويلا وذلك 
لما محتويه كل من السفينة أو الطائرة فى الوقت الحاضر من أجهزة فنية 
متطورة ومعقدة. 

قد يحدث أنناء تشطيب السغينة أو الطائرة أن يتنازل المشترى» لسبب أو 
لآخخرء عن السفينة أو الطائرة. فهذا التنازل يتتضمن حلول المتنازل له محل 
المشترى (المتنازل) ؛ فيما له من حقّوق وما عليه من التزامات؛ فى مواجهة 
البائع (المتنازل لديه» . وهذا التنازل يقابل ضرورات الحياة العملية؛ ويلبى 
احتياجات المتعاقدين . 

والتنازل عن عقد شراء السفينة أو الطائرة يفضل إعادة البيع» وذلك لأنه 
فى التنازل لايضمن المتنازل سوى صحة العقد وقت التنازل. كما أنه فى 
حالة اعادة البيع لشئ غير موجود فى يد المشترى قد يعرضه مخاطر عدم 
التنفيذ من جانب البائع وبالتالى يعجر هو عن تنفيذ التزامه فى عد البيع 
الجديد ما يترتب عليه مسقوليته أمام المتصرف اليه» حيث إن عدم تنفيذ 
البائع لالتزامه فى العقد الأول لايعتبر من قبيل القوة القاهرة التى تعفيه من 
مسئوليته فى مواجهة المتصرف إليه. بينما فى التنازل عن عقّد الشراء فإن 
المتنازل لايلتزم بضمان تنفيذ العقد المتنازل عنه من جانب المتنازل لديه. 
بالاضافة إلى ذلك فإن المتنازل لايضمن العيوب الخفية فى الشيع الذى 
سيسلم من المتنازل لديه إلى المتنازل له. وهذا ما يؤكد ما سبق بيانه بصدد 
التنازل عن عقّد شراء السيارة المحجورة. 
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فى قوانين الإصلاح الزراعى جد أن حق الدولة يتعلق بالقدر الزائد عن 
الحد الاقصى . للملكية من تاريخ العمل بالقانون. فالدولة تعتبر مالكة لهذا 
القدر حكما وإلى أن تتم اجراءات الاستيلاء الفعلى» إلا أن هذه الإجراءات 
قد تستغرق وقتا طويلاء والسؤال الآن إذا كانت هذه الأرض ستبقى فى يد 
المالك الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى أثناء هذا الوقت» فماهو مركزه 
القانونى ؟ فهو قطعا ليس بمالك لهذا القدرء حيث إن الملكية انتقلت إلى 
الدولة من وقت العمل بالقانون وعلى ذلك فإن ما تغله هذه الأرض يجب 
أن يكون بمقابل»: ولهذا فإن القانون يفرق فى هذا الصدد بين فرضين: 

الفرض الأول: أن يكون المالك قائما بزراعمة الأرض على الذمة. فى 
هذه الحالة يعتبر المالك الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى بالنسبة للقدر 
الزئئد عن الحد الاقصى للملكية فى حكم المستأجر لهذا القدر من تاريخ 
أيلولة ملكيته إلى الدولة؛ وتخسب الأجرة بسبعة أمثال الضريبة. ويظل الوضع 
على هذا النحو منذ تاريخ العمل بالقانون وإلى أن يتم الاستيلاء الفعلى 

الفرض الغانى: وهو الذى يهمنا فى هذا الصددء إذا كان المالك يستغل 
الأرض بطريق التأجير. فقد قرر القانون انتمال العلاقة الايجارية من المالك 
إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى» وذلك من تاريخ الاستيلاء الاعتبارى 
عليهاء لتصبح هذه العلاقة بين مستأجرى الأرض والهيئة العامة للإصلاح 
الزراعى . 

وهذا يعنى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تخل محل المؤجر فى 
العلاقة. ولكن يشترط لتحقيق هذا الحلول أن يكون العقد الأصلى مودعا 
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بالجمعية الزراعية امختصة وذلك منعاً لتحايل الملاك عن طريق تمكين 
أشخاص معينين من وضع اليد على أرضه . وجزاء عدم إيداع عمد الإيجار 
بالجمعية هو أن يكون للهيئة الحق فى أن تستمر فى تأجير الأرض لواضع 
اليد أو تؤجرها إلى آخرين” 5 . وهذا الفرض يمثل صورة من وصور التنازل 
القانونى عن العقد. 
' المطلب الثانى: تحليل عملية التنازل عن العقد 

إن الانطباع العام الذى يمكن أن نخرج به من العرض السابق هو أهمية 
حالات التنازل عن العقد وتتوعها فى القوانين الوضعية. كما يمكن أن 
نلاحظ أن التقئينات المتعاقبة فى الزمن قد تطورت والججهت نحو إعطاء مكاذ 
متزايد للتنازل عن العقد. فإذا كان تقئين نابليون )١4٠١5(‏ لايعرف سوى 
حوالة الحق؛ فإن التقنين الألمانى )١4٠ ٠‏ والتقنين السويسرى للالتزامات 
(؟11١)‏ يعرفان حوالة الحق: وحوالة الدين: وإن كانا يجهلان التنازل عن 
العقد. وعلى العكس من ذلك فإن التقنين المدنى الايطالى (1545) 
والتقنين المدنى البرتغالى )١957(‏ يعرفان صراحة الأنظمة الثلاثة. ونحن 
نتعجب للموقف السلبى للتقنين المدنى المصرى )١94/(‏ من التنازل عن 
العقد. 

وعلى أية حال فإن مبدأ التنازل عن العقّد قد اعترف به حتى فى البلدان 
التى لم تتضمن قوانينها قواعد عامة منظمة لهذا التنازل. وقد كان للقضاءء 
ويصفة خاصة الفقه؛ السبق» فى كل من ايطاليا والبرتغال» فى إقرار التنازل 
قبل التقنين المدنى. كما أنه فى المانيا قد كان للفقه والقضاء نفس الدورء 
رغم التزام الصمت من جانب التقنين المدنى بالنسبة للتنازل عن العقد. أما 
فى فرنسا وسويسراء فإنه يبدو أن القضاء والفقه أقل مخمسا لإقرار التنازل عن 


4 أنظر نبيل سعدء القانون الزراعى» الجزء الأول» الملكية - الايجار» 45 صت١5١75.‏ 
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العقد كنظرية عامة. لكن يمكننا أن نقول إن المحصلة النهائية هى أن التنازل 
عن العقد أصبح جزءاً لايتجزأ من القانون الوضعى فى البلدان امختلفة؛ وأن 
له نفس الخصائص العامة؛ والاختلاف ينحصر فقط حول الوسائل الفنية 
لتحققه كما سوف تنى فيما بعد. 

ولكن يجب أن نفرق» فى هذا الصددء بين التنازل القانونى من ناحية» 
والتنازل الاتفاقى من ناحية أخرى لنقف على خصائص وسمات كل منهما. 
أولا: العازل القانوني عن العقد وسماته العامة: 

تتميز حالات التنازل القانونى بعدة خضائص نعرض لأهمها هنا: 
-١‏ رضاء المتنازل لديه ليس بضرورى فى التنازل القانونى: 

فى معظم حالات التنازل القانونى مجمد أن التنازل يتم دون حاجة إلى 
رضاء المتنازل لديه بالتنازل» حيث أن هذا التنازل غالبا ما يكون مفروضا 
عليه. لكن هذا لايمنع من أن القانود فى بعض الحالات يخول للمتنازل 
لديه رخصة فسخ العقد المتنازل عنهء كما هو الشأن فى عمّد التأمين . 

أما بالنسبة لنفاذ التنازل عن العقدء مجد أنه فى غالب الأحوال يكون 
التنازل القانونى نافذا دون حاجة إلى أى اجراء من جانب المتنازل له ومع 
ذلك فإنه فى بعض الأحيان يتطلب القانون إخطار المتنازل لديه بالتنازل . 
"- براءة ذمة المتنازل من التزاماته, كليا أو جزئياء بقوة القانون: 

فى النقود الملزمة للجانبين يكون هناك ارتباط وتبادل بين الحقوق 

والالتزامات فطالما أن القانون فرض التنازل عن الحقوق وانتقالها إلى المتنازل 
له فإنه من المنطقى أن يترتب على ذلك براءة ذمة المتنازل من التزاماته؛ 
ويتحملها عنه المتنازل له بالتقابل لا انتقل اليه من حقوق. 

فمثلا فى عقد التأمين لمجد أن المتصرف إليه» المتنازل له عن عقد 
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التأمين بالتبعية للعقار المشترى؛ مسكول عن الأقساط المستحقة بعد التصرف. 
كما أن البائع» المتنازل عن عقد التأمين بالتبعية للعقار المبيع» يعبتر مسكولا 
عن الأقساط التى استحقت قبل التصرف. وإذا كان القانون لم يصرح يذلك 
إلا أن هذا يعتبر نتيجة منطقية لاقتصاديات عقد التأمين نفسه. فهذا العقد 
مكمه قاعدة الارتباط المتبادل بين الاقساط ومدة التأمين. وهذا يعتبر تطبيق 
لمبدأ عام يحكم العقود الملزمة للجانبين بصفة عامة؛ والذى يمقتضاه أن أى 
من طرفى العقد يجب ألا يتحمل بأى التزام الا فى حدود ماعاد عليه من 
18 0 

ود تطبيقا لذلك أيضا أن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تأجير 
وبيع الأماكن وتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر.تنص على أنه 9يشترط فى 
جميع الأحوال لاجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين فى التبادل 
بجميع التزاماته المالية الناشمة عن عقد الايجار قبل البدء فى اجراءات 
التبادل» . 

ومع ذلك فقد جد أن هناك نصوصا تبقى على التزام المتنازل فى 
مواجهة المتنازل لديه؛ مع اختلاف فى تكييف مركز المتنازل وهل هو مدين 
بالالتزام'"*2 أم أنه كفيل متضامن أو غير متضامن”'* » أم أنه مجرد 
ضام. ”44 . 

ومن ذلك ما تنص عليه المادة 7/4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
1 لسنة ١41717‏ على أنه #يبقى المستأجران ضامنين متضامنين كل منهما 


(45) سليمان مرقس : شرح القانون المانى؛ *» العقود المسماءء المجلد الثانى, عقد الايجار» ١954‏ 
فقرة وده ص لاه , منصور مصطفى منصور» مذاكرات فى القانون المدنى: العقود المسماة؛ 
البيع المقايضة؛ الايجار, 1585 - /15817, فقرة 775 ص 580. 

5) السنهورى؛ الوب جزء ١6‏ , الجلد الآرل؛ 1371 ء فقرة /ا/437 ص ثمالا. 
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للآاخر فى جميع الالتزامات المالية الناشئة عن عقد الايجار فى مواجهة 
الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل» . 

وفى فرنسا لمجد أن الدكريتو الصادر فى ٠١‏ مايو ١568©‏ والخاص 
بقروض الائتمان العقارى ينص فى المادة ١/9‏ على حلول المتصرف اليه 
محل المتصرف وبراءة ذمة المتصرفء المدين السابق. بينما مجد أن المادة 
١م"‏ مدنى فرنسى والخاصة بالتنازل عن عقّد مقاولة البناء تنص على 
حلول المتنازل له محل المتنازل بقوة القانون» فى العقد ككلء أى فى جانبه 
الايجابى والسلبى. ومع ذلك يبقى المتنازل ضامنا لتنفيذ المتنازل له 
للالتزامات الناشئة عن العقد المتنازل عنه بينما مد أن نص المادة 4/١50١‏ 
مدنى فرنسى والخاص بالتنازل عن عقّد بيع عقار نحت الانشاء ينص على 
الحلول بقوة القانون دون أدنى ذكر لبراءة ذمة المتنازل. 

وبالرغم من هذه النصوص فإنه ليس هناك مايمنع من .أن يبرئ المتنازل 
لديه المتنازل من الضمان. وقد يكون هذا الابراء صريح أو ضمنى0**؟؟ . فإذا 
ماتم ذلك فإن التنازل عن العقد يصبح تنازلا تاما أو كاملا . 
*- تبعية التنازل القانونى لتصرف قانونى أولواقعة قانونية: 

جد أن أغلب حالات التنازل القانونى عن العقد تتم بالتبعية لتصرف 
قانونى» كما هو الحال فى التنازل عن عقود الايجار بالتبعية للتصرف فى 
العقار المؤجرء والتنازل عن عقود العمل بالتبعية للتصرف فى المؤسسة» 
والتنازل عن عقند الايجار فى حالة بيع المتجر أو المصنع» والتنازل عن عققد 
التأمين بالتبعية للتصرف فى الشئ المؤمن عليه؛ والتنازل عن عقّد القرض 
بالتبعية للتصرف فى العقارالمحمل برهن ضامن لهذا القرضء والتنازل عن 
() انظر السنهورىء المرجع السابق» جزء 7» الجلد الأولى» فقرة /40: ص 11 وما يعدهاء عيد 

الفتاح عبد الباقى» عقد الايجارء 1567 , فقرة 717/4 ص 157 . 
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عقد الايجار بالتبعية للاتفاق على التبادل بين المستأجرين. 

كماأتامجد أيضا أن هناك بعض حالات للتنازل القانونى 
عن العقد تتم بالتبعية لواقعة قانونية معينة» كالتنازل عن عقد 
الايجار عند وفاة المستأجر أوتركه للعين المؤجرة وذلك حسب 
التنفصيل السابق بيانه أو التنازل عن عقد الايجار الزراعى نتيجة 
للاستيلاء الاعتبارى على القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية فى قوانين 
الاصلاح الزراعى. ' 

وسواء كان التنازل القانونى عن العققد قد تم بالتبعية لتصرف قانونى أم 
بالتبعية لواقعة قانونية معينة» فإن المشرع يقوم بفرض هذا التنازل ويجعله يتم 
بقوة القانون» وذلك استجابة لاعتبارات اجتماعية أو اققتصادية أو قانونية 
وجدها المشرع جديرة بالحماية» على النحو الذى بسطناه فى عرضنا لهذه 
الحالات. كما يجب علينا أن نقرر أن التنازل القانونى فى جوهره» وهو 
انتقال مركز أحد المتعاقدين فى الرابطة العقدية القائمة ويما يتضمنه من 
حقوق والتزامات إلى المتنازل له» لايختلف عن التنازل الاتفاقى» سوى فى 
المصدر المرتب لهذا الأثر. 
ثانيا: التنازل الاتفاقى عن العقد وخصائصه: 

إن من أبرز ما يتميز به اتفاق التنازل هو أنه اتفاق ملزم للجانبين كما أن 
محل هذا الاتفاق غالبا ما يكون عقد ملزم للجانبين. فالعقد المتنازل عنه ذاته 
يرتب التزامات متبادلة فيما بين الطرفين. ونحن نعتقد أن هذا يعتبر من أهم 
أوجه الصعوبة والتعقيد فى عملية التنازل. عن العقد. | 

وفى ضوء استقراء حالات التنازل الاتفاقى عن العقد يمكننا أن نخلص 
إلى أن التنازل عن العقد عبارة عن نقل مركز أحد المتعاقدين فى العقد مع 
ما يتضمنه من حقوق والتزامات إلى المتنازل له. فالتنازل عن العقد يتمثل 
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فى انفاق بين المتنازل والمتنازل له بمقتضاه ينقل المتنازل مركزه العقدى فى 


العقد يتضمن ححلول المتنازل له محل المتنازل فى العقد المتنازل عنه 0215© 
فل فى جانبه الإيجابى» أى الحققوق» وفى جانبه السلبىء أى الالتزامات» 
فى آن واحدء بالإضافة إلى ما يترتب على هذا المركز العقدى أو الصفة 
العقدية من بعض الحقوق الترخيصية -20]65]3 ناه 55ناء1012031 020105 5عآ 
55 التى تتضمنها هذه الرابطة العقدية كما سوف نرى فيما بعد. 

فالمتنازل يبغى من وراء هذا الاتفاق التنازل عن حقّوقه للمتنازل له فى 
مقابل حمل هذا الأخير مايقع على عاتقه من التزامات: والعكس المتنازل له 
ما قبل التحمل بالالتزامات الناشغة عن العقد المتنازل عنه إلا لأنه سيفيد 
بالحقوق المقابلة لها. 

أما بالنسبة للمتنازل لديه, تمد أن المتنازل له قد حل محل المتنازل 
فيماله من حقوق وما عليه من التزامات فى مواجهة المتنازل 
لديه. ولذلك لمجد أن موقف المتنازل لديه يختلف بحسب ما إذا كان 
الأمر يتعلق يحلول المتنازل له محل المتنازل فى حقوقه أو فى التزاماته. ففيما 
يتعلق بحلول المتنازل له محل المتنازل فيما له من حقوق فإن المتنازل لديه لا 
يمكنه الا أن يقر هذا الحلول؛ أى تغيير شخص دائنه. أما فيما يتعلق بحلول 
المتنازل له محل المتنازل فيما عليه من التزامات فإن المتنازل لديه موقفه 
لايمكن أن يكون سلبياء حيث أن سوف يترتب على هذا الحلول تغيير 
شخص مدينه. 

والسؤال الآن هل اتفاق المنازل عقد ملزم لقلاثة أطراف أى 
له26 1 )202152 110 » بمعنى أنه ينشأ عنه علاقة قانونية واحدة ملزمة بين 
أطراف ثلاثة» كعقد الشركة مثلاء أم أنه عملية قانونية ثلاثية الأطراف. أى 


5189 


و2206 5زمكا ذ 006120105 106 بمعنى أن هناك ثلاث علاقات قانونية 
مركبة 65؟ثةأناع 3 زا 153020115 . 

فى الحقيقة إن التنازل عن العقد ينشأ عنه عملية قانونية مركبة ثلاثية 
الأطراف» أو ذات أطراف ثلاثة» ولكنه لاينشئ علاقة قانونية ثلاثية. 


المتنار لأ اتفاق التنازل ب المتنازل له 


ع سس سس ©» 
4 2 المتنازل لديه 


ففى التنازل عن العقد يستطيع المتنازل له أن يباشر دعوى التنفيذ في 
مواجهة المتنازل لديه دون وساطة المتنازل. وكذلك الحال بالنسبة لدعوى 
الفسخ » أو بالنسبة للدفع بعدم التنفيذ. وبالمئل يستطيع المتنازل لديه أن يباشر 
مثل هذه الدعاوى وهذا الدفع فى مواجهة المتنازل له وبدون وساطة 
المننانل0؟) , 

ويتميز التسازل عمن العقد أيضا بأن الحلول يكون فى نفس 
الحقوق وفى نفس الالتزامات؛: كما أن هناك ارتباطا بين الجانب 
السلبى؛ والجانب الإيجابى. وعلى ذلك فإذ المتنازل له يحل محل 
المتنازل فى نفس الرابطة القانونية القائمة:؛ أى أن التنازل يهدف إلى 
نقل العقد المتنازل عنه كما هومن لمتنازل إلى المننازل له. هذا 


0 أنظر فى نفس المعنى نقض مدنى فى 1948177/4/14: الطعن رقم 8// لسنة 44 ق فى مجلة 
خريجى حقوق الاسكندرية؛ أبريل 194 , ص ؟؟1 . 
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التحليل للتنازل له انعكاسات عميقة على نظام التنازل ذاته كما سنرى. 

هذا التحليل يؤدى بنا أيضا إلى طرح السؤالين الآتيين» ماهو دور 
إرادة المتنازل لديهء وما هو مداها فى اتفاق التنازل؟ هل هى شرط فققط 
لنفاذ اتفاق التنازل فى مواجهة المتنازل لديه أم أنها شرط أساسى 
لانعقاد انفاق التنازل؟ ويرتبط بهذا السؤال سؤال آخر هام هل ييقى 
الممنازل ملتزما فى مواجهة المتنازل لديه إلسى جانب المتنازل له أم 
أنه تبرا ذمته بمجرد اتفاق التنازل ؟ أو بعبارة أأخرى هل مجرد موافقة 
المتنازل لديه على التنازل تؤدى إلى براءة ذمة المتنازل» أم أنه يقى فى 
جميع الأحوال ملتزما فى مواجهته؟ وللإجابة على هذه الأسكلة يجب أن 
نحدد طبيعة التنازل. 


المبحث الثانى: التتازل عن العقد بين التجزئة والوحدة 


ان التسازل عن العقد مازال فى معظم التقنينات المقارنة 
نظاما قانونيا غير محدد وغير مكتمل. فنجد أن البعض ينظر إلى 
التنازل على أنه بيع للعقد أوهبة"؟' وقد سبق لنا أن بينا أن هذا 
غير دقيق من الناحية القانونية حيث إن التنازل لايخضع لكل 
وغير ذلك من قواعد كماسوف نرى تفصيلا فيما بعد. وفى بعض 
الأحيانء كما فى المانياء يطلق على التنازل عد الحلول أو استثناف العقد 
(0قطة ممع نادم 2 نار )١7‏ أقعادمء عل وؤزذومء: 3[ كل هذا يكشف عدم 


0 أنظر فى القانون المصرىء السنهورىء الوسيط» جزء 8 المجلد الأول» فقرة 1601 ص 577 
وفى فرنا 2 .3 ع201 762 .م 550 20 ,غ .! راك .م0 ,أتعمنظ أء أمتمداط 


فى 


الوضوح والتردد الذى يحيط بنظام التنازل!4! . 

حتى بالنسبة حل التنازل فإن هناك اختلافا فيما بين الفقهاء. فمثلا 
فى إيطالياء نمجد أن بعض الفقهاء يرى أن اصطلاح التنازل عن العقد 
اصطلاح غير دقيق» حيث إنه ليس العقد الذى يتم التنازل عنه وإنما 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقو(؟؟؟. ب 

وحول طبيعة التنازل انقسمت التقنينات إلى قسمين: قسم : 
يسرى أن التنازل ليس إلا حوالة حقء وحوالة دين فى نفس الوقت 
وهذا القسم يشمل معظم التقنينات؛ وقسم آخخر يرى أن التنازل عن العقد 
نظام قانونى مستقل عن حوالة الحق وحوالة الدين» ولذلك أورد قواعد 
قانونية عامة منظمة له» وهذا هو مسلك كل من التقنين الايطالى 
والبرتغالى3 ”> فلنعصرض لكل من النظريتين» ثم نبرز أهصية العسملية 


(14) ثنظر: 
23 .1 :3م 6امع65:م )01مم183 )ء ,203 .م راك .م0 ,143101216 .لط 


هل غتةم تمه اأمعل مع كوم تدع 1ل دعل «مأذة تسكصدع 13 ,رع لإمصريء 7 
.9 .م أأك .02 1011ك525115ةتا 
(45) انظر: 
2 ,وذأع01:1210م عل ومزووء© 12 أء عر لمعك زوكةكء 13 ,أ2مأظ - 
عأاعل ع21وعمء0 ماعوزط اعل )ع علوكق يعسصهو مأزوزط عل 
تاوت اانا بطظ عقم شاك 660 عناءدم عم18 ,ديد ,1932 ,عده أعدع اذه 
عل 13أع0 مغل رتنع دادع .أاألاأعدمة© 108 .مأك .مه 
.203 2 مأل .02 ,أكنلة[113 .لط عقم مغاك ,44 .م ,1933 ,3066م 
0 انظر: 
أل هع 5هه511821ه دعل دم أكةلمرذمقم 12 ,زعلزة وطرناء[7 .11 16 - 
مم32: 20155 5ع[ :259 .2 ,أنه لم0 155108تللكصةع) 13 هل , عنقم تررم 
0 ,اع زناك ع اناا 165ررع 1635م 


؟؟ 


المطلب الأول: عرض وتقييم للنظريتين 


مجد أن معظم التقنينات تتجه إلى مخزئة التنازل عن العقد إلى عمليتين 
مختلفتين؛ أحداهما حوالة للحق والثانية حوالة للدين» وإن كان كلا من 
هائين العمليتين تتم فى نفس الوقت. وعلى ذلك فإن القواعد التى مخكم 
التنازل عن العّد ليستء» بطبيعة الحالء إلا القواعد المنظمة لحوالة الحق 
وحوالة الدين. بينما يذهب كل من التقنين الايطالى والتقنين اليرتغالى إلى 
أن عملية التنازل عملية قانونية واحدة لاتقبل التجرئة» كما أن التنازل عن 
العقد عملية ذات طبيعة خاصة:؛ وبالتالى ا 
خاصة به. 
أولا: نظربة تمزئة الحازل: 

90 13 عل 0515092م ترمء06 13 عل عترمقط؟' 

نقطة البداية فى هذه النظرية أنه طالما لم توجد قواعد عامة تتعلق بتنظيم 
التنازل عن العقدء فإنه لامناص من الالتجاء إلى القواعد الموجودة فى هذا 
امجال. وحيث انه لايوجد فى هذه المسألة الا القواعد التى محكم حوالة الحق 
من ناحية؛ وحوالة الدين من ناحية أخرىء اذن فهذه القواعد هى لتى تطبق 
على التنازل عن العقد. 

وإذا كان الأمر كذلكء فإننا نعلم بأن حوالة الحق وحوالة الدين 
عمليتان قانونيتان متميزتان؛ والنتيجة المنطقية لذلك هى مجزئة العقد إلى 
حقوق والتزامات؛ وبالتالى فإن التنازل عن العقد لايعدو أن يكون حوالة حق 
وحوالة دين؛ فى وقت واحد(١22:‏ ويجب أن تطبق القواعد الخاصة بالحوالة 


(١1هم)‏ أنظر السنهورى؛ الوسيط» جرء و" فمرة ٠ه"‏ ص 4١‏ وجزء 5" المجلد الأول » فمرة د 
ص 3519. 


عب 


على التنازل عن العقد. وبناء عليه فإن حوالة الحق تتم دون حاجة إلى رضاء 
المدين» الا أنها لاتكون نافذة قبله إلا إذا قبلها أو أعلن بها. أما بالنسبة لحوالة 
الدين فإنها تنم باتفاق المدين والمحال عليهء إلا أنها لاتكون ناقذّة فى حق 
الدائن الا إذا أقرها. وكما هو واضح فإن دور المتتازل لديه ليس إلا الانضمام 
هزا التدخل لايقصد به سوى اعطاء هذا الاتفاق فعاليته ونفاذهء وهذه 
النظرية هى السائدة فى كل من القانون الألمانى والسويسرى والمصرى”"*' . 

ونظرة فاحصة على هذا التحليل يتبين لنا بوضوح التكلف والتصنع - 
فالعقد يكون كلا متكاملا. والتمانون الحديث يقف ضد أى مجزئة للعملية 
العقدية:؛ والمثل الواضح على ذلك موقف القانون الدولى الخاص الذى 
يهدف دائما إلى تركيز للعلاقات العقدية وعدم جزئتها. كما أن التنازل 
ينصب على العقد المتنازل عنه» ككل متكامل - وبناء عليه فإن قواعد 
الحوالة تصبح عاجزة عن أن تستجيب لعملية التنازل عن العقدء حيث إنها 
عملية مركبة ومتداخلة» بينما قواعد الحوالة وضعت لتواجه حوالة حق أو 
دين كل على محده. 

كما أنه ليس صحيحا أبدا أن مجموع حوالة الحق» وحوالة الدين 
يساوى فى كل الأحوال التنازل عن العقد ككل . ونحن نعتقد أن هذا هو 
الحوالة على التنازل عن العقد. 

وفى البلدان التى لم تأخحذ تشريعاتها يفكرة التنظيم المستقل والخاص 
(01) أما بالنسبة للقانون الفرنسى فإن تقنين نابليون لايعرف سوى حوالة الحق» ولم ينظم حوالة 

الدين» ويجد أن المقه الغالب يذهب إلى أن القانون الوضعى الفرنسى يعرف حوالة الدين» 


وبالتالى» وطيقا لهذا الاجاه. فإنه يأخذ بنظرية التجزئة فى التنازل انظره " 
كأ 16 80 ,1950 .18نا50ةناة ع1885 ,اهمه عل 5وأؤوعه مآ مم3[ - 


:3ع 


للتنازل عن العقدء كالمانيا وسويسرا وفرنسا ومصرء جد أن الفقه والقضاء 
مازال مترددا بين التحليل التقليدىء أى أن التنازل ليس إلا حوالة حق 
وحوالة دين فى نفس الوقت,ء والتحليل الحديث الذى ينظر إلى التنازل على 
أنه عملية قانونية مركبة ذات طبيعة خاصة؛ تختلف عن مجرد حوالة الحق 
وحوالة الدين'"*' وسوف نعرض لذلك تفصيلا فيما بعد. 

أما فى مصر فنجد هذا التردد واضحا فى كتابات الفقهاء - فنجد مثلا 
الاستاذ الجليل الدكتور السنهورى يصور التنازل عن عقد الإيجار فيما يلى 
(يمكن القول» بادئ ذى بدءء أن المستأجر فى هذه الحالة (حالة التنازل) 
يقوم ببنه وبين المتنازل له عن الايجار علاقة محيل بمحال له فيما يتعلق 
بحقوقه» وعلاقة محيل بمحال عليه فيما يتعلق بالتزامانه ..... أما علاقته 
بالمؤجر فهى فى التنازل عن الإيجار علاقة محيل بمحال عليه فى الحقوق 
وعلاقة محيل بمحال له فى الالتزامات. وتقوم علاقة بين المؤجر والمتنازل له 
عن الايجار هى علاقة المحال له بامحال عليه أو علاقة المحال عليه بالنمحال 


ثم وجد هذا الأ ستاذ الجليل صعوبات جمة لتطبيق قواعد الحوالة على 
التنازل» وبصفة خاصة فيما يتعلق بنفاذ حوالة الحق أو حوالة الدين!00؟ 


627 انظر فى ليل مستفيض للقضاء الفرنسى وتردده 
لنتممرم أتمعل عل غمذ .لاع .أقعاصمء عل موأووعء هآ 16165 120ل2) - 
.5 226 .0 1951 
ألء .02 ,143121021 لط 
وانظر فى كل من المانيا وسويسرا 
.259 راك .00 ,كع لإقلتناةء[2 .11 .كا 
(04) انظر السنهورىء الوسيط» جزءء المجلد الأول؛ فقرة 157 ص 7557 . 
(20) انظر أمثلة على هذه الصعوبات السنهورى: المرجع السابق الاشارة إليه» فقرة 467 ص 2117 
وفقرة 41/4 ص١‏ الاء وفقرة 41/0 ص١‏ الاء وفقرة 4/5 ص 5١1لا‏ 1/11 1/14, 16ال!. 


ه؟ 


ولذلك جد بعض الفقهاء يعترف بأن 9 حوالة الدين التى يتضمنها التنازل 
عن الايجار هى حوالة من نوع خاص م 
بل أكثر من ذلك جد أن الاستاذ الدكتور السنهورى؛ يعبرء دون قصد: 
عن حقيقة التنازل» فيقول بالحرف الواحد «ذلك أن المستأجر إنما يتنازل 
عن حقوقه والنزاماته المستمدة من عقد الإيجار الأصلى» فهذا العقد نفسه 
هو الذى يتحول إلى المتنازل إليه بجميع ما يشتمل عليه من أركان 
وحققوق والتزمات وشروط دون أى تحوير فيهاء ويحل المتنازل إليه محل 
المستأجر فى كل ذلك؛ ويصبح هو المستأجر فى عقد الايجار بدلا من 
المستأجر الاصلى:270 . ش ْ 


ويستمر الأستاذ الجليل ليؤكد تلك الحقيقة بقوله «ويترتب على ذلك 
أن الأسباب المتعلقة بالمستأجر ويكون من شأنها انهاء عقد الايجار أو فسخه, 
كالموت أو الاعسار أو الافلاس أو الاخلال بالالتزام» يرجع فيها لا إلى 
المستأجرء بل إلى المتنازل له عن الإيجار»240 أى أن التنازل عن العقد ليس 
مجرد حوالة حق وحوالة دين فى نفس الوقت وإنما هو شئ أكثر من ذلك 
للمادة 555 مدنىء وهذا النص كان يجرى على الوجه الآتى «فى حالة 
التدازل عن الايجبار يحل المنازل إليه. فى علاقته مع المؤجرء محل 
المسعأجر فى جميع الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار رمع 
ذلك يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل إليه فى تنفيد التزاماته» ونحن نعتقد أن 
(07) أنظر عبد الفتاح عبد الباقى؛ المرجع السابق, فقرة 785 ص 4١1‏ هامش ١‏ ومع ذلك قارن ما 

قاله فى فقرة 71/7 ص 17/8 . 


إفدك السنهورى ا مرجع الابق, فشرة 267 ص 16/8 . 
)2 السنهورى» المرجع السابق» قثمرة /ا5 6 ص 538", 556 هامش 3. 


اف 


هذا النص يعتبر أبلغ تعريف للتنازل» كما أنه يكشف عن حقيقته وجوهره: 
ومن ثم طبيعته الخاصة. وبالرغم من ذلك جد تراجعا واضحا عن هذه 
الفكرة فى المذكرة الايضاحية للمشروع:التمهيدى حيث إنها تقول «ذفى 
التنازل عن الإيجار يحل المتنازل اليه محل المستأجر فى جميع الحقوق 
والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار. ويكون هذا بمثابة الحوالة فى الحقوق 
والديون فى وقت واحد؛. وقد حذف الحكم الخاص بعلاقة المتنازل له 
بالمؤجر فى لجنة المراجعة ١أكتفاء‏ بتطبيق القواعد العامة وأحكام 
المحوالة» !!50* . 

وعلى ضوء ذلك يعود ويؤكد الأستاذ الدكتور السنهورى على هذه 
الحقيقة بقوله «فالتنازل عن الإ يجار إذن» هو حوالة حق وحوالة دين فى 
وقت واحد("31' . 
ثانيا: نظرية وحدة الصازل: دمنعوع و1 عل ع«دتهاندنا عترمغط]1 


وقد ظهرت هذه النظرية فى التقنين الإيطالى» ثم فى السقنين 
البرتغالى وهذه هى النظرية التى يؤيدها غاليية الفقهاء فى 
فرن١١2‏ كما أن هناك اتجاه فقهى فى المانيا يؤيد هذه النظرية» والتى تعرف 
نحت اسم عنمدهءطاعااء طون أى عمنهانمن عنروعط!؟ 21 مع أن التقنين المدنى 
الألمانى (8.6.8) .لا يتتضمن إلا قواعد خاصة بحوالة الحق وبحوالة.الدين 
ولاتوجد به قواعد عامة تتعلق بتنظيم التنازل عن العقد. 

وطبقا لهذه النظرية؛ أن التنازل عن العقّد لاينظر إليه باعتباره مجموع 
() مجموعة الأعمال التحضيرية» 1 ص 7ه - ص 016 وانظر السنهورى » المرجع السابق » فقرة 

وذ ص 6و5 وفقرة يفف ص 156ل هامش ١‏ 
١0ت‏ المرجع السابق» فمرة و ص 156 
0511م 050114 2ع .115201085أ00 065 5325121155102 13 ملتأوع 0 .1 .7 (61) 
.02 ,1421121 .25 :5 اء 4 .م راك .م0 ,1551013 للكئقعا 13 11 ركتةج130) 


ع 16لع6م ع85) ,أع10نامكة] .علطن يأك .مه .لنممبرج] .2 ,درم اله 0 
4 .م ,ألء .05 ,543[21236 .طط 0/ا (62) 


يف 


الحقوق والديون منظورا إليها بطريقة منفصلة:» وإنما هو عبارة عن تقل 
للرا أبطة العقدية أعنااء08)3» 016مم3: ع[ باعتبارها وحدة وا احدة متكاملة, أو 
هو عبارة عن تنازل عن المركز العقدى غااعءداء21:2م0ء 0510102م 3آ فى 
العلاقة العقدية القائمة. ويترتب على التنازل عن المركز العقدى أو صفة 
المتعاقد 00121284 ع0 1146دنان 1.3[ اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات 
النائكة عن ذلك المركز أو هذه الصفة. 

وهذا التحليل يرتكز على أساسين: أحدهما شخصى: والآخر 
موضوعى. فمن ناحية جد أن هذا التحليل يرتكز على قصد المتعاقدين؛ 
فالمتعاقدان لم تتجه إرادتهما عند التنازل إلى فصل الجانب الايجابى عن 
الجانب السلبى للغقّدء ولكن على العكس تتجه ارادتهما إلى التنازل عن 
العقد ككلء؛ فمحل التنازل هو العقد المتنازل عنه فى ذاته. ومن ناحية 
أخرى فإن هذا التحليل يرتكز على فكرة بسيطة قوامها أن محل التنازل 
ليس هو المصوع الحسابى للحقوق والديون وإنما هو شئ آخر غير ذلك 
أنه التنازل عن صفة المتعاقد أو مركزه العّدىء فهدف المتعاقدين من التعاقد 
هو حلول المتنازل له محل المتنازل فى الرابطة العقمدية التى تربطه بالمتنازل 
لديه» وبكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ لاتقف عند حد اتتقال 
الحقوق والالتزامات. 

وقد حاول بعض الفقهاء انتقاد هذه النظرية على أساس أنها ترتكز على 
فكرة موضوعية محضة للالتزام؛ مجردة إياه من الرابطة الشخصية المكونة له. 
رهذا يعنى أيضا أن العقدء وذلك بعد تطور طويل» أصبح يمثل قيمة مالية 
دون أدنى اعتبار للرابطة الشخصية التى تنشقه. فقديما كان الالمرا ام لايقبل 
الانتقال» حتى فى جانبه الإيجابى. لأنه كان ينظر إليه على أنه ليس الا رابطة 
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بين شخصين. أما اليوم فإن العقد بأكمله يقبل الانتقال؛ لأنه ليس الا قيمة 
مالية أو اقتصادية؟ . 

وواضح أن هذا الانتقاد فى غير محله, حيث إن هذه النظرية لم تهمل 
اعتبار العقد رابطة شخصية بدليل اشتراطها رضاء المتنازل لديه كشرط 
ضرورى لقيام التنازل ذاته. فأين اذن هذا الاهمال للرابطة الشخصية فى 
العقد؟ بالاضافة إلى ذلك أن هذه النظرية هى الأكثر ملاءمة للظروف 
الحالية فى المجتمعات الحديثة التى تقوم على فكرة الائتمان من ناحية وتزايد 
أهمية القيم المنقولة من ناحية أخرى. 

المطلب الغانى: الأهمية العملية لاختلاف النظريتين 

بطبيعة الحالْ هناك أهمية عملية كبرى لهذا الاختلاف» حيث أن 
الاخذ بأى من النظريتين له أثثر واضح فى شروط التنازل وأيضا فى آثاره. 
وسوف نعرض هنا لأثر الاختلاف باختصار حيث أننا سوف نعرض له 
بالتفصيل عند الكلام عن شروط التنازل وآثاره فى الباب الثانى المتعلق 
بأحكام التنازل. 

جد أن نظرية وحدة التنازل تشترط رضاء الأطراف الثلاثة فى التنازل» 
فطبقا لهذه النظرية فإن اتفاق التنازل ثلاثى الأطراف؛ ففى العلاقة بين 
التنازل. وبمقتضى هذا الاتفاق مجد أن المتنازل يهدف إلى التنازل عن حقوقه 
الناشئة من العقد المتنازل عنه فى مقابل حمل المتنازل له للالتزامات الناشئة 
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من نفس العقد. وبالمثل فإن المتنازل له لايرغب فى حمل الالتزامات النائة 
من العقد المتنازل عنه إلا فى مقابل استفادته من الحقوق المقابلة لذلك. أما 
بالنسبة للمتنازل لديه؛ فإنه لن يتدخخل إلا ليصرح بالتنازل. فبالنسبة للتنازل 
عن الحقوق فإن تدخله لايعدو أن يكون اقرارا لهذا التنازل» وتغيير شخص 
دائنه. أما بالنسبة للتنازل عن الالتزامات أو الديون فإن المتنازل لديه لايمكن 
أن يكون موقفه سلبياء إذ لابد أن يوافق على تغيير مدينه. 

ويتضح من ذلك أن رضاء المتنازل لديه ليس مجرد 2 لنفاذ التنازل 
فى مواجهته وإنما هو شرط ضرورى لانعقاد التنازل» بمعنى أنه عند رفض 
المتنازل لدية للتنازل يصبح هذا الاتفاق عديم القيمة من الناحية القانونية 
ويفسر الفقهاء ذلك بأنه يتفق وقصد المتعاقدين» وبالارتباط بين الحقوق 
والديون. فالمتنازل لم يقبل التنازل عن حقوقه إلا لأنه سوف تبرأ ذمتته من 
ديونه » ما يستلزم رضاء المتنازل لديه! ١2‏ . 

بينما لو جزأنا العقدء فإنه يمكن القول؛ عند تخلف رضاء المتنازل لديه» 
بأن الحقوق قد تم انتقالها دون الديون؛ أو أن هناك انتقالا لكل من الحقوق 
والديون لكن دون أن تبرأ ذمة المتنازل فى مواجهة المتنازل لديهء وهذا هو رأى 

بعض الفقهاء فى كل من ألمانيا وفرنس!©1 . 

انيا: على نطاق آثار التنازل: 

إن نظرية وحدة التنازل تشترط رضاء المتنازل لديه؛ وذلك لأن من آثار 
التنازل براءة ذمة المتنازل فى مواجهته. 


ويوكد بشدة كل من التقنينين: الإيطالى والبرتغالى على أن من آنا 


(14) انظر للعرض للفقه الايطالى والبرتغالى ومقارنتهما يبعش 
.9 .ص ,ااه .0 ,8431210216 برط 
هت أنظر فى ذلك: 203 2 110 20 باك 120101008 
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التنازل عن العقد براءة ذمة المتنازل. والتقنين المدنى البرتغالى لايعرف إلا هذا 
النوع من التنازل (م 25751 » بينما التقنين المدنى الإيطالى ينص» إلى جاب 
ذلك؛ على امكانية التنازل عن العقد مع عدم براءة ذمة المتسدرل ٠م‏ 
.و وعلى أية حال فإن التنازل فى مفهوم نظرية الوحدة هو حلول 
المتنازل له محل المتنازل» مما ينرتب عليه. حتماء خروج المتنازل من الرابطة 
العقدية. وهذا يعنى يطبيعة الحال براءة ذمته من الالتزامات» نتيجة لرضاء 
المتنازل لديه بالتنازل» أو لنص القانون الذى ينظم التنازل. فبراءة ذمة المتنازل 
فى مفهوم هذه النظرية يعتبر أثر طبيعى للتنازل. 
| أما بالنسبة لنظرية السجزئة؛ فإن الأصل هو اندقال الحقوق دون 

الالتزامات» وإن كان هناك انتقال للحقوق والالتزامات فإن المتنازل لاتبرأ ذمته 
فى مواجهة المتنازل لديه مالم يعلن هذا الأخير ذلك صراحة. 

وينشاً عن بقاء المتنازل إلى جانب المتنازل له مشكلة تكييف مركزه 
القانونى؟ هل هو مدين أصلى بالالتزام إلى جانب المتنازل له فيكون 
للمتنازل لديه مديتان؟ وهل هذان المدينان متضاننان؟: أم هل هو مدين 
احتياطى» فهل إذا كان كذلك يعتبركفيلا؟؟ وإذا كان كفيلا فهل له 
الدفع بالتجريد؟ فإن لم يعتبر هذا أو ذاك فهل يمكن اعتباره ضامنا للتنفيذ؛ 
أى يقع عليه التزام قانونى بضمان التنفيذ؟ أسكلة كثيرة تبحث عن إجابة؛ 
وتدل دلالة قاطعة على قصور نظرية التجزئة. كما سوف نرى ذلك تفصيلا 
فيما بعد عند دراسة آثار العتازل: 

وكما هو واضح فإِنْ الأخذ بأى من النظريتين يرتب آثارا عميقة على 
أحكام التنازل بصفة عامة كما سوف نرى فى الباب الثانى. 


م١‎ 


الفصل الثانى 
تمييز التنازل عن العقد عما يشتبه به من أنظمة قانونية 


فى البداية» لم يكن التنازل عن العقد سوى مسألة أكاديمية: أو 
بالأحرى مجموعة من الأسملة» كان السؤال الأول الطبيعى يدور حول 
مشروعيته من عدمهاء ثم عن مدى إمكانية محققهء ثم بعد ذلك أصبح 
السؤال يدور حول نظامه القانونى» وبصفة خاصة حول شروطه وآثاره: وهل 
للمتنازل لديه حق فى مواجهة المتنازل له؟ وهل للمتنازل له حق فى 
مواجهة المتنازل لديه؟ وهل المتنازل برأت ذمته» أم أن المتنازل لديه يمكنه» 
مع ذلك» متابعته ؟ 

وعلى ذلك فإنه لوكين في السمل نعنام قانونىء أو فكرة 
واضحة للتنازل عن العقد. ولذلك كان الامر الطبيعى هو الالتجاء 
الى الأنظمة القانونية الموجودة من قبلء؛ كالالتجاء إلى الوكالة؛ 
التجديدء الانابة أو حتى إلى الاشتراط لمصلحة الغير. وهذا هو دأب القانون 
دائما بصدد ما يجد من مسائل ومعاملات» وبذلك كان يتطور القانون على 
و العفينن: 

. واذا كان الأمر كذلك بالنسبة لكل حكم جديد فى بدايته؛ إلا أن هذا 
الأمر لايستمر طويلا. فهذا الأسلوب المألوف فى العمل؛ إذا كان يستند الى 
استمرارية القانون وثباتهء ويكشف عن ثراء التراث القانونى» ويتجنب من ثم 
الفراغ القانونى» إلا أنه فى كثير من الحالات يكشف التطبيق العملى قصور 
الأنظمة القانونية الموجودة سلفا عن أن تستوعب جميع عناصر وجزئيات 
المسائل الجديدة» أو الأحكام المستحدثة. ثم تتصل حلقات التطور إلى أن 
يكشف التطبيق العملى والتحليل النظرى ذاتية واستقلالية النظام الجديد. 


الذنا' 


وهانحن اليوم نحاول جاهدين البحث عن تلك الذاتية وهذه الاستقلالية 
بالنسبة للتنازل عن العقد. 

وعلى ذلك فإنه يجب تمييز التنازل عن العقد عن التعاقد من الباطن. 
ثم نحاول بعد ذلك وضع الحدود الفاصلة بين التنازل عن العقد والعمليات 
القانونية ذات الاشخاص الثلاثة التى قد تشتبه به. 


المبحث الأول : التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن 

إذا كانت التفرقة بين التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن» بات من 
المسلم بها الآن''"» إلا أنها مازالت تدق في كشير من الأحتيان؛ ومحل 
خلاف فيما بين الفقهاء. فأصبح من المسلم به الآن أنه يجب التفرقة بين 
الايجار من الباطن؛ والمقاولة من الباطن» والوكالة من الباطن من ناحية 
والتنازل عن الايجارء والتنازل عن المقاولة» والتنازل عن الوكالة من ناحية 
أخرى» لكن كيف ؟ هذا هو محل الخلاف ومصدر الدقة. 

وهذه التفرقة تعتبر حديثة نسبياء ويرجع ذلك إلى أن الاشتقاق اللغرى: 
في اللغة الفرنسية؛ لم يكن ينهض مندا لقيامها. وذلك لأنه عند الحديث 
عن آثار التنازل عن العقد يقال عادة أن المتنازل له يحل "عب155:10ا5" محل 
المتنازل. وحيث أن #عداتاوطن5 تأنى من الأصل اللاتينى للكلمة معلا تامانا5 
60117 .531652 اء ,ؤنه5 :طناك عل فكلمة ؟عناناكاناد ,11[)غ تثير فى 
الذهن التعاقد من الباطن 009526 -دناه5 16 أكثر من التنازل عن العقد. 
ويدو أن ذلك هو السبب فى عدم وضع تفرقة قاطعة بين النظامين فى 
تقنين نابليون”") ولذلك سنعرض لموقف الفقه التقليدى من هذه التفرقة؛ 
© 5عمناممع 165 ,عأؤوزء1 و93 8 90 20 بالء .ره 1 
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ثم نعقبه بموقف الفقه الحديث وفى النهاية نعرض للمعيار الختار للتفرقة. 
أولا: موقف الفقه التقليدى من التفرقة: 

وقد أقام يعض الفقهاء هذه التفرقة العلمية الدقيقة» يحذف ومهارة 
استنادا إلى قراءة فطنه لنص المادة ١1١١/‏ مدنى فرنسى . وهذه التفرقة ترجع 
إلى بداية القرن الماضى 0 

فيرى هؤلاء الفقهاء أنه إذا كان نص المادة ١0١1‏ ينص على أن 
«للمستأجر حق التأجير من الباطن: كما له أن يتنازل عن إيجاره» فإن ذلك 
يعنى أن المشرع يميز بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار: وخخاصة 
وأن التنازل والتأجير من الباطن ليس لهما نفس المحل. 

وبالرغم من هذه التفرقة الفنية الدقيقة» فإنه لم يؤخذ بها فى العمل. 
وكثير من العقود هى فى حقيقتها تنازل عن الايجار تم تكييفها على أنها 


ايجار من الباطن والعكس صحيح. ١‏ 
وإلى جانب ذلك فقد انبرى بعض 0 2 57 هذه 
التفرقة. فنجد 8550615 2201 قد انتقد هذه التفرقة بشدة”.' » واعتبر أن هذه 


التفرقة ليست الا تصورا ذهنيا يقوم على مجاهل لحقائق الأشياء. وقد كان 
هذا مدعاة لسخريته من الفقهاء الذين يميلون إلى التجريد» وينفصلون عن 
الواقع والحقيقة» ثم يقول إنه عندما يتم التأجير من الباطن فهذا معناه أن 
يترك المستأجر الشئ المؤجر لغيره» وكذلك الحال تماما بالنسبة للتنازل عن 

الاي 680 
وقد سبقه إلى ذلك الفقية اونهة51 عندما أعلن عدم رضاه عن هذه 
0 50105 70 ,1828 ,عتزم 6م 16 ,متأرعق8 عنآ (3) 
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التفرقة» ولكن لسبب آخرء هو سوء التعبير فى التقنين المدنى الفرنسى؛ 
وخاصة فى نظر فقيه مرتبط كثيرا بالتقاليد مثل اونصه!ط, فقد أعلن أنه بن 
الخطأ التاريخى”؟' الإصرار على مثل هذه التفرقة التى وضح زيفها. فبعد أن 
تم الالتجاء إلى الاسراف فى التعليل القانونى؛ والتحليل النظرى الدقيق» 
للح قم فى خر مخله: رمت هذه قزق لت لم كن لها أ اها ل 
الحياة العملية. فهذه التفرقة ل الستا الطتيف 1ق نميب 
للمتعاقدين» فكأننا نقول لهم بمنتهى الصراحة؛ أنتم أحرار فى اختياركم 
للتعبير الذى تريدون أن تشتخدموه؛ لأن كلا من التعبيرين ليس له نفس 
المعنى أو الخصائص؛ فحسب ما تقولون: تنازل عن الايجارء أو ايجار من 
الباطن. سوف دون أنفسكم أمام عمليتين قانونيتين مختلفتين تماماة '" . 
فى الواقع لم يكن هناك فى القانون الفرنسى القديم فرق بين التنازل 
عن الايجار والايجار من الباطن من حيث طبيعة العمل نفسه؛ وإنما كان 
الفرق موجودا من حيث الدرجة؛ أى من حيث المقدار الذى يقع عليه 
العمل. وعلى ذلك فإذا كان المستأجر قد قام بتأجير كل العين فإن ذلك 
يعتبر تنازلا عن الإيجار» وإذا كان الأمر قاصرا على تأجير جزء من العين عد 
ذلك إيجارا من الباطن. 
ثانيا: موقف الفقه الحديث من التفرقة: 
فى الوقت الحاضر فإن التفرقة بين التنازل عن العقّد والتعاقد من الباطن 
لم تفترض ولكنها تقابل فى الحقيقة التعقد المتزايد للعلاقات الاجتماعية فى 
اجتمعات الحديثة. فالتنازل عن العقد والتعاقد من الباطن» وغيرها من أنظمة 
حديثة؛ تعتبر وسائل فنية تترجم فى الواقع التعقد المتزايد للأنظمة القانونية 


1892.251 .10 م20 (6) 
أأء .مه (7) 
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ذات الصياغة الفنية الدقيقة والتى تتميز بها القوانين الحديئة. ولذلك فإن 
مبدأ التفرقة لم يعد محل مناقشة أو خلاف» وإنما الخلاف ينحصر فقط فى 
تحديد معيار التفرقة بينهما. 

ويذهب الفقه الحديث إلى تخليل مضمون كل من النظامين؛ من 
حيث الحقوق والإلتزامات» ويقيم التفرقة بينهما على أساس محل كل 
منهما. فأحدهما حوالة حق (حت الايجار) والذى يخضع لشرط تحمل 
الاعباء المقابلة*؛ والآخر هو عبارة عن ايجارء أى تأجير للحق فى الإيجار أو 
لجزء من هذا الحق. ويترتب على ذلك أن كلا منهما يخضع لنظام قانونى 
مختلف عن الآخرء فالأول يخضع لنظام التنازل والآخر يخضع لنظام 
الايجار» سواء من حيث انعقادهم أو إثباتهم أو أثارهم. 

فى التنازل عن الإيجار لايوجد إلا عقد الإيجار الأصلى بين المؤجر 
والمستأجرء وبمقتضى اتفاق التنازل يحل المتنازل له محل المستأجر فى حقوقه 
والتزاماته الناشئة عن ذات هذا العقد. أما فى الايجار من الباطن فيوجد عقد 
إيجار أصلى ما بين المؤجر والمستأجرء ثم عقد ايجار من الباطن بين المستأجر 
الاصلى والمستأجر من الباطن» وما يترتب على ذلك من عدة نتائج: 

-١‏ فى التنازل عن الإيجار تكون الشروط واحدة فيما بين المؤجر 
والمستأجره وفيما بين المتنازل له والمستأجر (المتنازل) . أما فى الإيجار من 
الباطن فقد تختلف شروط الايجار فيما بين المؤجر والمستأجر عنها فيما بين 
المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن. 

7- يرتب الفقه على ذلك ضرورة اخمضاع التنازل للإجراءات التى 
تخضع لها حوالة الحق وحوالة الدين (م 7١5‏ مدنى مصرى ولمادة ١15‏ 
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مدنى فرنسى والمادة ١85‏ مدنى مصرى بالنسية لحوالة الدين) . وسوف 
نرى ذلك فيما بعد. أما بالنسبة للايجار من الباطن فيخضع لأحكام عقّد 
الايجار. 

؟- ومن حيث امحل فإن الايجار من الباطن» وليس التنازل» يمكن أن 
يكون جزئيا. كما أن المستأجر من الباطن» وليس المتنازل له؛ يمكن أن يدفع 
ايجارا مختلفا عن ايجار المستأجر الأصلى. 

- ومن حيث الآثارء جد أن المستأجر الأصلى» وليس المتنازل» له حق 
امتياز على م يوجد فى العين المؤجرة من منقولاات للمستاجر من الباطن. 

ه- يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من الباطن للمؤجر نفسهء أما إذا 
تنازل له عن الايجار فإن هذا يعد تقايلاً عن الايجار الاصلى. 

1- بالنسبة للاثبات فإن التنازل عن الإيجار ينبت طبقا للقواعد العامة 
أما الايجار من الباطن» وبصفة خاصة فى العلاقة فيما بين الطرفين» لايجوز 
اثباتها الا طبا لقواعد خاصة فى القانون الفرنسى. 

وكماهر واضح فإن جهود الفقه فى التفرقة بين التنازل عن العقد 

والتعاقد من الباطن قد تركزت فى نطاق عقد الايجار, ولكنها تعطى دلالة 
واضحة للمشكلة ككل. 

نحن نرى أن معيار التفرقة بين التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن 


ففى التنازل عن العقد مجد أن هناك تنازلا عن الصفة التعاقدية' أو 
المركز العقدى فى رابطة عقدية موجودة من قبل» بحيث أن المتنازل له يحل 
محل المتنازل فيما له من حقوق وما عليه من التزامات فى الرابطة العقدية 


الى 


الموجودة؛ وكذلك ما يترتب على تلك الصفة من آثار ونتائج قانونية؛ أى 
عملية التنازل عن العقد ليست مجرد حوالة حق وحوالة دين كما يرى 
الفقه» وإنما هى شئ أكثر من ذلك. وتأخذ العملية القانونية الشكل الاتى: 


أ الرابطة العقدية القائمة 5 اتفاق التنازل 5-5 
## ب بل 1 «ت>--- سم 
(المتنازل لديه) (المتنازل) (المتناز له) 
المؤجر المستأجر 


0 علاقة مباشرة ْ 0 

وكما هو واضح من الشكل السابق فإنه يترتب على التنازل عن العقد 
أن تنشاً علاقة مباشرة ومتبادلة فيما بين المتنازل لديه () والمتنازل له ( ج) . 
ولكن يبقى السؤال قائم حول مدى براءة ذمة المتنازل (ب») فى مواجهة 
المتنازل لديه (أ) وهذه هى إحدى مشاكل التنازل عن العقد والتى سوف 
نعرض لها فيما بعد. 

أما بالنسبة للتعاقد من الباطن» فإن أحد أطراف العقدء المقاول أو 
المستأجرء يتعاقد مع الغيرء المقاول من الباطن أو المستأجر من الباطن» لينشئ 
علاقة قانونية جديدة موازية للعلاقة القانونية السابقة لاتختلط معها ولا تندمج 
فيها. وتنحصر هذه العلاقة الجديدة فيما بين المتعاقدين» المقاول أو المستأجر 
والغير فقطء فلا تنشئ علاقة مباشرة ومتقابلة» كما هو الحال فى التنازل عن 
العقدء بين الغير والمتعاقد الآخر فى العلاقة الأصلية» المؤجر أو رب العمل 
وتأخذ هذه العملية الشكل الاتى: 
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رب العمل المقاوا ل 
التعاقد من الباطن - عقد 7١‏ 
عن 
المستأجر ب جه جه المستأجر من الباطن 
أو او 
المقاو ل المقاول وو البا طن 


وعلى ضوء هذا الرسم التورضيحى جد أنه ليس هناك» نتيجة 
للتعاقد من الباطنء أية علاقة مباشرة بين (أ) المؤجر أو رب العمل 
و(ج) المستأجر من الباطن أو المقاول من الباطن. كما أن (ب) 
المستأجر أو المقاول يبقى مسئولا فى مواجهة (أ) المؤجر أو رب العمل 
طبقا للعلاقة الأصلية:. وبالتالى مشكلة براءة ذمة أى منهما من 
التزاماته ليست محل أى تساؤل»؛ حيث أنه لا علاقة بين () و 
(ج). فإذا كان هناك إعفاء للمستأجر أو للمقاول (ب) من التزاماته» فإنه 
لابد وأن يقبل المؤجر أو رب العمل أن يكون المستأجر من الباطن أو المقاول 
من الباطن مدينا مباشرا لهء فإن حدث ذلكء» فإننا تكون بصدد حلول وبراءة 
ذمة للمدين الاصلى» وهذا يعنى إما تجديد للالتزام أو تنازل عن العفد وليس 
تعاقد من الباطن. 

وإذا كان معيار التفرقة يرتكز على تخلف العلاقة المباشرة فى التعاقد من 
الباطن بين المتعاقد الآخر فى العلاقة الأصلية والغيرء وإذا كان هذا المعيار 
يمكن أن يصطدم؛ مع ذلك؛ بعدة اعتراضاتء فإن هذه الاعتراضات يسهل 
تفنيدها: 


تفنيد الاعتراض الأول: وجود دعوى مباشرة: 
فمثلاالمادة 597 مدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه ٠يكون‏ 
المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته 
للمستأجر م وقت أن يندره المؤجر؛ (م 11/01 مدنى فرنسى)”" . 
فهل يمكن أن : نستنتج من ذلك وجود علاقة 96 بين المؤجر والمستأجر 

من الباطن؟ الاجابة على ذلك بطبيعة الحال» تكون بالنفى وذلك راجع 
إلى أن هذه الدعوى ليست مقررة على سبيل التبادل وإنما.مقيررة فى ايجاه 
واحد من المؤجر الى المستأجر من الباطن» فهى تسمح للمؤجر أن يطالب 
المستأجر من الباطن بما هو ثابت فى ذمته للمستأجر الأصلى» لكنها 
لاتسمح للمستأجر من الباطن أن يطالب المؤجر باجراء الترميمات الضرورية 
مشلاء وإنما له أن يطالب المستأجر الاصلى بها. وعلى ذلك لايستطيع 
المستأجر من الباطن أن يطالب المؤجر بما يفرضه عليه عقد الإيجار الأصلى 
من التزامات: كما ليس له أن يطالبه به. بطريق غير مباشر عن طريق المستأجر 
الأصلى. وهذا يؤكد المعيار المقترح وهو انتقاء العلاقة المباشرة فى التعاقد من 
الباطن بين المتعاقد الآخر فى العلاقة ة الأصلية والغير. 
تفنيد الاعتراض النانى : حق التجديد: 

فى فرنسا جد أن المادة 7 من المرسوم بقانون فى 1١١‏ سبتمبر ١9617‏ 
تيز للمستأجر من الباطن أن يلجأ مباشرة إلى المؤجر ليطالبه بتجديد عقد 
ايجار امحل التجارى. لكن الفقه فى فرنسا يرى أن هذه الرخصة تتضمن» 
كما هو واضح من صريح النصء انهاءلعقد الايجار الأصلى؛ وعقد الإيجار 
من الباطن؛ ليحل محله عقد إيجار بين المستأجر الباطن (ج) والمؤجر 


() أنظر أيضا المادة ١/777‏ مدنى مصرى بالنسبة لعقد المقاولة» والمادة ١7‏ من قانون 1١‏ ديسمير 
© بالنسبة لمقد المقاولة فى فرنسا. 
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وخروج المستأجر الأصلى من هذه العلاقة”' ' . وما يؤكد هذه الحقيقة أنه 
طالما وجد عقد الايجار الاصلىء فإن المستأجر من الباط.. ليس له أى علاقة 
مع المؤجرء وإنما علاقته أساسا مع المستأجر الأصلى (المادة 1/55 من 
المرسوم) . 
تفنيد الاعتراض الثالث: البقاء فى العين المؤجرة: 

فى فرنساء لجد أن قانون أول سبتعمير ١918‏ (م 5/4) يسمح 
للمستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المالك بالبقاء فى العين المؤجرة. 
ويرى الفقه أن هذا النص الاين أن هناك علاقة مباشرة بين المستأجر من 
الباطن والمؤجرء وذلك لأن المستأجر من الباطن لا يستند فى طلبه إلى مند 
عقدىء وإنما إلى صفته كشاغل للعين بحسن نية؛ وبالتالى الاستفادة من 
مركز قانونى» وهو البقاء فى العين'"" . 

وبعد عرض هذه الاعتراضات وتفنيدها تأكد لنا سلامة المعيار المقترح 
للتفرقة بين التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد. وسوف يتأكد لنا ذلك 
أكثر عند الدراسة التفصيلية لأحكام التنازل. 
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المبحث الثانى: التنازل عن العقد والعمليات القانونية 
ذات الأشخاص الدلاثة التى قد تشتبه به 

سبق أن بينا الفارق الواضح بين العسملية القانونية ذات الاأشخاص 
الشلاثةوع5022رعءم 5 3 100612100 والعقد الملز م لثلاث أطرا اف02153ء ع1 
ه12)61نهاء كعقد الشركة:؛ والذى يتمثل فى أن العملية القانونية ذات 
الأشخاص الثلاثة ينشأ عنها ثلاث علاقات؛ أما العققد الملزم لثلائة أطراف» 
فيدشأ عنه علاقة قانونية واحدة ملزمة لثلاثة أطراف فى مراكز قانونية متمائلة. 

وقد وجدنا أن التنازل عن العقد يعتبر من بين العمليات القانونية ذات 
الأشخاص الثلاثة. فالتنازل عن العقد ينشئ» علاوة على العلاقة الأصلية بين 
المتنازل والمتنازل لهء علاقتين: إحداهما بين المتنازل والمتنازل لديهء والثانية 
بين المتنازل له والمتنازل لديه. ظ 

ومن الأنظمة القانونية ذات الأشخاص الثلاثة» والتى يمكن أن تختلط 
بالتنازل عن العقدء الإناية, والتجديد» والاشتراط لمصلحة الغي”"'2. كما 
يمكن أن يتشابه التنازل عن العقد بالنيابة. ففى النيابة جد أن هناك علاقة 


)١1(‏ أنظر فى هذا الخلط: 
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قانونية تدأ مباشرة بين الأصيل والغير المتعاقد مع النائب وذلك دون حاجة 
لوساطة النائب. ولكن رغم هذا التشابه الظاهرى جد أن فى النيابة شخصية 
النائب ليس لها وجود فى العلاقة؛ ليس لأنه خرج منهاء وإنما لأن لم 
يدخل فيهاء حيث أنه لا يتعاقد باسمه ولحسابه» وإنما يتعاقد باسم ولحساب 
الأصيل. وهذا الاختلاف فى الطبيعة له أثر واضح فى ديد النظام القانونى 
للنيابة وبصفة خاصة الدفوع ووسائل الدفاع الختلفة. ولكن التشابه يتزايد 
بين التنازل عن العقد والإنابة والتجديد والاشتراط لمصلحة الغير ثما قد يؤدى 
الى الخلط أو للبس. ولذلك سوف نعرض تفصيلا للتمييز بين التنازل عن 
العقد وهذه الأنظمة القانونية قريبة الشبه به. 
أولا: التنازل عن العقد والإنابة 

كثيرا ما تدق التفرقة بين التنازل عن العقد والإنابة» وذلك لأن وجه 
الشبه بينهما كبير. ففى الإنابة جد أن المدين يحصل على رضاء الدائن 
يشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين (م09/١‏ مدنى مصرى) 
وممكن أن تأخذ الإنابة شكلا عمليا على النحو التالى: ففى عقد البيع الذى 
لم يكن المشترى قد دفع فيه الشمن. فإنه يمكنه أن يبيع الشئع مرة ثانية 
ويحصل على موافقة المتصرف اليه بدفع الشمن الذى فى ذمته إلى البائع. 
وفى هذا المثال ند أن المتصرف اليه يعتبر منابا من قبل المشترى الذى يسمى 
منيباء فى مواجهة البائع؛ والذى يسمى عنابا لديه. بعد ذلك جد أن هذه 
الإنابة قد تكون كاملة أو إنابة قاصرة بحسب ما إذا قبل البائع أو لابراءة ذمة 
المشترى فى مواجهته: فإذا قبل فإن المشترى يختفى من هذه العلاقة ولايكون 
مسيمرلا أمام البائع» المناب لديه؛ سوى المتصرف إليهء المناب» وهذه هى الإناية 
الكاملة أو التامة. أما إذا لم يقبل فإن يصبح للبائع» المناب لديه؛ مدينان؛ 
المشترى» المنيب» والمنصرف إليهء المناب» وهذه هى الإنابة القاصرة أو 
الناقصة. 
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والفارق الجوهرى بين الإنابة والتنازل عن العقد يكمن فى أن الإنابة» 
كاملة أو لا لا تنقل الالتزام وإنما تنشئع علاقة قانونية جديدة بين المناب 
والمناب لديه "'". أما فى التنازل فإن العلاقة القانونية القائمة» وبما ينشأ عنها 
من حقوق والتزامات هى التى تنتقل من المتنازل إلى المتنازل له. ويترتب على 
ذلك أننا تجد أن دستور الإنابة» كاملة أو ناقصة؛ هو تجريد العلاقة فيما بين 
المناب والمناب لديه » بمعنى أن يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا 
ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاء أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من 

ففى الإنابة» عند رجوع المناب لديه على المناب بالالتزام الجديدء لا 
على المنيب فى الدين الذى للمنيب فى ذمة المناب» فإنه لاتوجد علاقة بين 
هذا الدين وبين الالتزام الجديد الذى نشأ فى ذمة المناب للمناب لديه. ويعتبر 
الالتزا ام الجديد التر أما مجردا عانة:ا005 001182102 بالنسبة إلى الالتزام الذى 
فى ذمة المناب - لمح 1 . 

أما بالنسبة للتنازل عن العقد فإن نفس الرابطة القانونية القائمة بين 
المتنازل والمتنازل لديه هى التى تنتقل إلى المتنازل له ومن ثم تنتقل بنفس 

7 .م 802 20 ,11 ا بأأء .02 .لتاقم (ة؟]آ 6 1130 .وطدمع (13) 
2376 20 ,أكء .00 ,لأعتقاة .8 ,842 20 نأك .م0 ,0ئ2م 1827 أء بروأتدلة (14) 
.© :179 50 ,1925 ,2601025ع1[طه 5ع عكلنة 0 13 ,أمقاامة )© 
2 .لاك .رع مذ رعع181 .ل :1246 20 11 ١‏ ,اك .م0 ,210ع5432 ,ؤ5زه1ةنا0] 
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طبيعتها وخصائصها وما يرد عليها من دفوع وما يضمنها من تأمينات. 

ففى التنازل يستطيع المتنازل لديه أن يدفع ببطلان هذه العلاقةء أو 
بفتسيخها, :وآن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ فى مواجهة المتنازل لهء كما كان 
له أن يتمسك بكل ذلك تماما فى مواجهة المتنازل» وبالمثل فإن للمتنازل له 
أن يسمسك بكل ذلك فى مواجهة المتنازل لديه. كما أن المتنازل لديه 
يستطيع أن يتمسك بما له من امتياز فى مواجهة المتنازل له. ولكن قد تدق 
التفرقة إذا ما اتفق فى الانابة على بقاء التأمينات أو الدفوع. ولكننا نتساءل 
أى انابة هذه؟ ! فلوتم الاتفاق على ذلك فلم يبق لهذه العملية القانونية 


من الإنابة إلا الاسو* 1 . 


وبالرغم من وضوح هذه التغرقة من الناحية النظرية» إلا أننا لمجد أن 

هناك خلط واضح فى استعمال كل من الانابة والتنازل عن العقد فى 

القضاء الفرنسى وفى الحياة العملية. فنجدهم غالبا ما يطلةون لفظ الانابة 

على عمليات قانونية ليست فى الحقيقة إلا تنازلا عن العقدء وبالمثل جد أنه 

وى 1 5 (05) . 

بارعم بن اده كخير من الالجكاء كلت عن التسازل عن الجيفه إلا ان 

بعضها يتكلم عن حوالة الدين”"'' والبعض الآخر يتكلم عن الإنابة"' . 

وأخيرا البعض يتكلم عن التجديد بتغيير المدين”"'' وذلك كله عن حالات 

)١١6(‏ ار ادي ريدي كران ار 

.2اء 26 م ,أكء .م0 .85421310216.طط 70ا 
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ليست فى الواقع إلا تنازلا عى العقفد كما أن الفقه لم يسلم من هذه 
الخلط”* ' . 


يتم التجديد أما بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن 
يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديدء وأما بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع 
أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى دون حاجة 
لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون 
هو المدين الجديد. وإما بتغيير الدين إذا انفق الدائن والمدين على أن يستبدلا 


ونقطة التقاء التجديد بالتنازل عن العقد تنحصر فى الصورتين الأوليتين؛ 
التجديد بتغيير الدائن ويقابل حوالة الحق» والتجديد بتغيير المدين ويقابل 
حوالة الدين» حيث إن فى كل من التجديد والتنازل يتم تغيير كل من 
المدين والدائن. وقد لجأ بعض الفقهاء إلى نظرية التجديد؛ وذلك بما فيها 
الأثر المنهى. وقد استندوا فى ذلك إلى عدة أحكام وهذه الإدانة كانت فى 
الحكم الأخير أوضح وأكثر صراحة للتجديد» وذلك بما فيها الأثر المنهى. 
وقد استندوا فى ذلك إلى عدة أحكام 0 


عا اء ,عناءغتط06 ع0 العمراعع سقط 1 قم 20173150 13 ,1م1238 170 (20) 
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وفا ايحن أن كتير اليه هنا هو الأهمية العملية للرجوع إلى المراجع التى 
لجأ اليها هؤلاء الفقهاءء ليس فقط للتحقق من صحتها من الناحية المادية 
المحضة؛ وإنما أيضا للتحقق من الاستنتاج الذى انتهوا اليه. وبالرجوع إلى 
1 الأحكام اتضح أنها ليس لها نفس الدلالة التى أعطاها لها هؤلاء 
الفقهاء. فلئر ذلك بشئع من التفصيل . 

- ففى حكم محكمة النقض الفرنسية فى 1؟ فبراير 5 ١16‏ 
كانت المسألة المطروحة هى معرفة ما إذا كان المؤجر قد قبل أن يتحول 
المستأجر من الباطن فيما بعد إلى مستأجر أصلىء ريما الأمر يتعلق بالتجديد» 
الا أنه لايتعلق بالتأكيد بالتنازل عن الايجار» ومن ثم لايمكن أن تستند الى 
هذا الحكم فيجعل التنازل عن الايجار نوعا من التجديد. 

- فى حكم محكمة النقض الفرنسية فى 54 فبراير ١95/4‏ 
كان الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان إعطاء المؤجر ايصالا للمستأجر يعتبر فى 
حد ذاته قبولا للتنازل» وكان ذلك باعتباره مسألة عارضة» ولترفض محكمة 
النقض ذلك قد جاء فى حكمها :أن التنازل عن الحق أو التجديد عن طريق 
تغيير المستأجر لا يفترض؛ ونحن نرى أن التنازل عن العقد لايمكن أن يكون 


2) 


2) 
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تجديدا.؛ وذلك لأنه فى هذه الحالة سيكون مجديدا بتغيير الدائن والمدين فى 
نفس الوقتء وهذا أمر يجهله القانون المدنى الفرنسى؛ ومن ثم فإن هذا 
التكييف يعتبر غير صحيح . 

ب لأكفثرمن ذلك لمجد أن قاضى الموضوع قد حكم يأنه 
لايوجد تنازل عن العقدءولا يجديد. ولأجل ذلك لمجد أن محكمة 
النقض اضطرت إلى الكلام عن التجديد وذلك لتقرر أنه فى 
الواقع لا يوجد هذا التجديد. وعلى ذلك لايصح أن نستخلص من ذلك 
بمفهوم المخالفة أنه من الناحية القانونية تعتبر هذه العملية نوعا من التجديد. 
ولهنا يجب أن نقرر أن الاستنماج من مجرد حيثية واحدة من الحكم 
للاستناد إليها فى تدعيم وجهة النظر المدافع عنها تعتبر طريقة سيئة فى 
الاستنتاج والتفسير. 

حكم محكمة النقض الفرنسية فى 5١‏ يناير سئة 4799175" ولمعرفة 
حقيقة حكم 54 أكتوبر 19604 يجب أن نقربه من الحكم الصادر فى 5١‏ 
يناير ١937/5‏ والذى كان يتعلق أيضا بمعرفة ما إذا كان قبول المؤجر للايجار 
المدفوع من المتنازل له يؤدى إلى براءة ذمة المتنازل. وقد حاول الطعن فى 
الحكم؛ وبطريقة لا سند لها من القانون» أن يصور الأمر على أنه جديد. 
فرفشت سكن النقض الفريسية الطمن» وتحتى :ورد أن تكلم علن 
الإطلاق عن التجديد؛ على أساس أن استلام ايجار الشهر المدفوع من الغير 
لايفيد قبول المؤجر هذا الغير محل المستأجر فى الالتزامات الناشئة عن عقد 
الايجار) . 

وعلى ذلله بعك أن نرى فى هذه الأحكام تشبيه التنازل عن الايجار 
بالتجديد. وهذا الانطباع العام يؤكده لنا الحكم الذى ستعرض له الان. 
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حكم محكمة النقض الفرنسية فى © أكتوبر سنة 27219 : وقد 
كان الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان المستأجر قد حولت صفته إلى 
مستأجر من الباطن: الأمر الذى يبدو شاذا أو غريبا. فى الحقيقة هذه 
القضية كانت غامضة بعض الشئ؛ وييدو أن المؤجر قد قام بتأجير 
شقة إلى المستأجرء ثم بعد ذلك قام بتأجير العقار كله إلى 
ماه الخسزة ثم ادعى أن المستأجر الأول قد أصبحء عن 
طريق التجديد؛ مستأجسرا من الباطن للمستأجر الثانى؛ ودون أن 
يرغب فى ذلك وذلك تطبيقا للمادة ١١11/5‏ مدنى فرنسى والتى تنص 
على أن «التجديد بتغيير المدين يمكن أن يتم دون موافقة المدين 
الأول . 

وقد اتتهت محكمة النقض إلى العكس» وقالت إن حلول 5 
الجديد محل المؤجر الاصلى لايعتبر مجديدا بتغيير المدين. هذا النوع من 
التنازل عن الايجار» والذى هو محل النزاع» لايعتبر جديدا. فهذا الحكم 
يقابل تماما بين التنازل عن الايجار والتجديد. وبالتالى يتضمن التفرقة بين 
التنازل عن العقد والتجديد. 

حكم محكمة النقض الفرنسية فى 5 يناير سئة ١945‏ 
الحكم له دلالة قطعية فى هذا الصددء حيث أنه تعرض مباشرة ا 0 
يهمنا بحثها الآن. فقد أدعى فى الطعن المدم أن التنازل عن الايجار ينبغى 
تخليله على أساس أنه مجرد مجديد. وقد أدانت الدائرة الاجتماعية محكمة 
النقض الفرنسية تشبيه التنازل عن الإيجار بالتجديد. واستطردت محكمة 
النقض قائلة؛ إن الاتفاق محل النزاع يجب مخليله» وكما أكده الحكم 
المطعون فيه؛ على أنه تنازل عن العقد أصبح تاما برضاء المؤجر. وعلى ذلك 
(5؟) السابق الاشارة اليه فى هامش 5١‏ . 
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يصبح ص عير المجدى ما أبداه الطعن من اعتبار هذه العملية ليست إلا 
ججديدا بتغيير المدين» . 

ويلاحظ على هذا الحكم أنه لم يقتصر على إدانة التكييف غير 
الصحيح فقط وإنما أيد تكييف قاضى الموضوعء والذى ذهب إلى 
اعتبار أن الاتفاق محل النزاع إنما هو تنازل عن العقد. وبذلك لم 
يصبح اصطلاح التنازل عن العة د مجرد اصطلاح فقهى؛ وإنما أصبح 
كذلك اصطلاحا قضائيا يتراد كفيزا فى أحكام القضاء الفرنسى والتى 
جذبت أنتباه ا 

بعد هذا التوضيح لموقف القضاء الفرنسىء فإننا يمكننا أن نؤكد على 
حقيقة ثابتة هو أن التجديد يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلى وينشئ مكانه 
التزاما جديدا بتغيبر الدائن أو المدين» بينما التنازل عن العقد عبارة عن حلول 
المتنازل له محل المتنازل فى نفس الرابطة القانونية ال موجودة من قبل» وبما 
ينشأ عنها من التزامات وحقوقء؛ ومختفظ هذه الرابطة بكل مقوماتها 
وخصائصهاء كما تنتقل بضماناتها وصفاتها ودفوعها. أما فى التجديد فيحل 
محل الالتزام الأصلى التزاما جديدا بضمانات وصفات ودفوع تختلف عن 
٠ )8(« + 4 9 5‏ ش 2 
التنازل عن 0ن 


نكا الاع1 ,6ناوعع8 201 .3510 :11 :1947 .7.0.2 :1947 007و[ 0107.7 (27) 

1954 .2017 12 506 بلع لماموطعة) .ل .0/.065ه3ل .201 ,1947 .لاك .2ل 

5 :011311 © :7 :و08 ,334 1955 .نالك .2ل .15 .17 ,22 ,1955 :10 

:1 .055 :1957 باك غ1 .باع1 ,120 .1 .1957 ...31 .082 ,1956 :لثمم 9 
030111 

(4) انظر المادة 555 مدنى مصرى ولمادة ١137١‏ مدنى فرنسى وما بعدها. 

(0) انظر السنهورىء المرجع السابق؛ جزء ؛ فقرة 7147 ص 179 . 


١٠١١ 


ثالغا: التنازل عن العقد والاشتراط لمصلحة الغير: 

يبدو فى الظاهر أن هناك نشابها بين الاشتراط لمصلحة الغير والتنازل عن 
العقدء وخاصة من حيث إنه فى التنازل عن العقد جد حلول شخص محل 
آخرء بأن يحل المتنازل له محل المتنازل» وفى الاشتراط لمصلحة الغير حيث 
إن المستفيد: وهذا هو تشابه ظاهرى» يحل محل المشترط ..ولذلك جد أن. 
بعض الأحكام القضائية فى فرنسا قد ذهبت إلى تكييف التنازل عن الوعد 
بالبيع بأنه اشتراط المصلحة الغير؟” " . 

بل وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التنازل عن الايجار يعتبر أساسا 
حوالة حق» ولايمكن» فى نظرهم» أن يعتبر حوالة دين» حيث أن حوالة 
الدين لا يعرفها القانون الفرنسى. ويترتب على ذلك أن الدين لم تتم حوالته؛ 
وبالتالى يبقى المستأجر هو الملتزم بالأجرة ولا يستطيع المؤجر أن يطالب 
المتنازل له بها ' "'. وقد لفت نظر هؤلاء الفقهاء ما للمؤجر من دعوى 
مباشرة قبل المتنازل له وقد فسروا ذلك بأن هناك اشتراط لمصلحة الغير 
ضمنى بين المتنازل والمتنازل لهء يلتزم هذا الأخير بمقتضاه بدفع دين 
المستأجرء وبطبيعة الحال؛ فإنه ليس هناك ما يمنع من استمرارء المتنازل» من 
حيث المبدأء فى الالتزام يدفع الأجرة. أما إذا أبرأ المؤجر المستأجر من التزامه 
بدفع الأجرة فإن العملية تصبح إنابة وليس تنازلا عن الإيجار. وقد تعرض 


هذا الرا أى لانتقادات ا 
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ويمكن أن نلخص الانتقادات التى وجهت إلى هذا الرأى فيما يلى: 

-١‏ إن الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقوقا دون أن يحمل الغير 
بالتزامات . ولايوجد شئ من ذلك فى التئازل عن العقدء وبصفة خاصة الملزم 
للجانبين؛ حيث إن التنازل له يحل محل المتنازل فيما له من حقوق وما عليه 
من التزامات فى نفس الوقت. 

؟- أن الاشتراط لمصلحة الغير يعطى للمستفيد حقا مباشرا فى مواجهة 
المتعهد دون أن يمر بذمة المشترط. وليس هناك شيئا من ذلك قى 'التنازل عن 
العقدء حيث أن المتنازل ينقل ما فى ذمته من حق ثابت الى المتنازل له إلى 
جانب ما عليه من التزامات متقايلة بطبيعة الحال. 

'- فى الاشتراط لمصلحة الغير ينشأ للمستفيد حقا مباشرا قبل المتعهد 
بتنفيذ الاشتراط» وهذا الحق مستمد من عقد الاشتراط متى تم هذا العقد 
صحيحا. وينشأ هذا الحق للمستفيد دون حاجة إلى قبوله. ولا يتضمن 
التنازل عن العقد شيع من ذلك: حيث أن المتنازل له لايكتسب أى حق إلا 
بتعاقده هو شخصيا أو من ينوب عنه. 

- فى الاشتراط لمصلحة الغير ينشأ للمستفيد حا مباشرا قبل المتعهد. 
وهذا الحق يختلف عما يكون ثابتا للمستفيد قبل المشترط . ولايوجد شئع من 
ذلك فى التنازل عن العقدء حيث أن المتنازل له لايكتسب قبل المتنازل لديه 
الا ما هو ثابت من حق للمتنازل. 

ويمكننا أن لمجمل القول فى أن المناب فى الإنابة» والمستفيد فى 
الاشتراط لمصلحة الغير يكتسبان حقا ذاتيا جديداء وذلك يخلاف المتنازل له 
الذى يكتسب ما للمتنازل من حقوق وما عليه من التزامات قبل المتنازل 
لديه . 


الباب الثاني 
أحكام التنازل عن العقد 
بعد عرض حالات التنازل وتخليلهاء ومن ثم الوقوف على الطبيعة 
القانونية للتنازل» استطعنا التمييز بين التنازل عن العقدء وما قد يشتبه به من 
أنظمة قانونية. وقد حان الوقت الآن لمعرفة الأحكام القانونية للتنازل. وسوف 
نعرض لهذه الأحكام فى فصلين على التوالى : 
الفصل الأول: وجود التنازل عن العقد ونفاذه. 
الفصل الغانى: آثار التنازل عن العقد. ٠‏ 


الفصل الأول: وجود التنازل عن العقد ونفاذه 

.من الثابت أن التنازل الاتفاقى عن العقد ليس إلا عقداء ومن ثم يجب 
أن يوافر فيهء علاوة على الشروط العامة الواجب توافرها فى كل عقدء 
شروط خاصة تتفق وطبيعته. بالإضافة إلى ذلك لمجد أن التنازل بمقتضاه 
يحل المتنازل له محل المتنازل فيما له من حقوق والتزامات فى علاقة قانونية 
قائمة؛ أحد أطراف هذه العلاقة» المتنازل لديه: ليس طرفا فى اتفاق التنازل» 
فى غالب الأحوال؛ ولذلك تشور مشكلة كيفية نفاذ هذا الاتفاق فى 
مواجهته. وعلى ذلك سوف تنقسم الدراسة فى هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: شروط التنازل عن العقد. 

المبحث الثانى : اجراءات وشروط نفاذ التنازل عن العقد. 


١٠١ه‎ 


المبحث الأول 


سبق أن قلنا إن التنازل الاتفاقى عن العقد يعتبر فى ذاته عقداء ومن ثم 
يستلزم توافق ارادتين. بين المتنازرل والمتنازل له. كما أن هذا الاتفاق يرد على 
محل معين وله سسب معين .وهذه هى الشروط العامة الواجب توافرها فى 
كل عقدء لكن يجب أن نعرض لها بشئ من التفصيلء وذلك لمعرفة ما إذا 
كان لذاتية التنازل أثر عليها. ثم نعرض بعد ذلك للشروط الخاصة بالتنازل 
عن العقد. 
المطلب الأول 
الشروط العامة 


ونقصد بها الشروط الواجب توافرها فى كل عقدء وهى التراضى واحل 
والسبب. ولنتكلم الآن بشئ من التفصيل عن التراضى وامحل والسبب فى 
التنازل عن العقد. 

أولا: التراضى 

حيث إن التنازل عن العقد تتولد عنه علاقات ثلاثية؛ لذلك يجب أن 
نحدد بدقة الرضا المطلوب لانعقاد عقد التنازل. 

بطبيعة الحال يبدأ التنازل عن العقد بمفاوضات بين المتتازل له. وتدور 
هذه المفاوضات حول شروط هذا التنازل. فإذا ما اتتهت هذه المفاوضات الى 
تلاقى ارادتيهماء يوجد لدينا اتفاق بين طرفين على التنازل: وهذا الاتفاق 
يهدف إلى حلول المتنازل له محل المتنازل فيما له من حقوق والتزامات فى 
الرابطة العقدية القائمة من قبل بين المتنازل والمتنازل لديه. 


ويعتبر التنازل عن العقد عقدا رضائيا لايلزم لانعقاده اشتراط أى شكل 
خاص. كما أن اثباته يخضع للقواعد العامة فى الاثبات. 


لكن يجب أن تكون إرادة كل من الطرفين فى اتفاق التنازل مالية من 
العيوب. الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال» فإذا ماشاب إرادة أى من 
الطرفين عيب من هذه العيوب فإن عقّد التنازل يكون قابلا للإبطال لمصلحة 
5 تعيبت إياديه ١”‏ 

وغالبا ما يتم الاتفاق صراحة على التنازل عن العقد بين المتنازل له 
والمتفازل. لكن ليس هناك ما يمنع من أن يدم هذا الاتفاق ضمناء أن 
يستفاد من مسلك كل من الطرفين» كاتخاذ مواقف ايجابية من جانب كل 
منهما يمكن أن يستشف منها اماه ارادتهما إلى إبرام اتفاق التنازل» 
كاعطاء الستد المثشبت للعقد المتنازل عنه» ووجود مراسلات متبادلة بين 
الطرفين تنعلق بكيفية تنفيذه؛ أو أن يقوم المتنازل له بتنفيذ العقد. ولكن 
ينبغى التحرز فى تقدير هذه المواقف ونحديد مداهاء اذ يلزم أن تكشف 
بوضوح عن ارادة الطرفين. 

والتنازل عن العقد يعتبر بالنسبة للمتنازل» عمل من أعمال التصرف» 
وبناء عليه يجب أن يتوافر لديه أهلية التصرف. أما بالنسبة للمتنازل له؛ فإن 
الأمر يتعلق باكتساب عقد ملزم للجانبين. يتضمن التزامات واجبة التنفيذ» 


5 . 1 ا نف 
ولذلك يجب أن يتوافر لديه أهلية الالتزام . 
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١و7‎ 


ويترتب على ذلك أنه إذا كان هناك نيابة فى التنازل» فإن طبيعة التنازل؛ 
كعمل من أعمال التصرف أو كعمل من أعمال الإدارة» تحدد نوع 
الوكالة؛ خخاصة أو عامة؛ كما أنها تخدد مدى سلطات إالنائب فى النيابة 
القانونية. 

لكن يجب أن نشير هنا إلى أن للطبيعة الخاصة للتنازل انعكاس مباشر 
على كيفية انعقاده. وذلك مرجعه إلى أن التنازل عن العقد يجعل المتنازل له 
طرفاء محل المتنازل» فى علاقة قانونية قائمة يكون طرفها الآخر معه المتنازل 
لديه. فالسؤال الآن هل يلزم رضاء المتنازل لديه بهذا التنازل؟ وإذا كانت 
الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب» فما هو مدى رضاء المتنازل لديه فى 
اتفاق التنازل ودوره؟ 

والسبب فى التساؤل الأول يرجع إلى أنه بمقتضى التنازل يصبح المتنازل 
له دائنا بالحقوق الناشقة عن العقد المتنازل عنه فى مواجهة المتنازل لديه» 
كما أنه يعتبر فى نفس الوقت مدينا ات المتقابلة والناشئة عن نفس 
العقد فى مواجهة المتنازل لديه. وهذا يعنى أنه بحلول المتنازل له محل المتنازل 
فى العلاقة القانونية القائمة قد تغير شخص الدائن والمدين بالنسبة للمتنازل 
لديه . 

فبالنسبة لتغيير شخص الدائن فإن أمره لايهم المدين بنفس الدرجة التى 
يهم بها تغيير شخص المدين بالنسبة للدائن. وعلى ذلك فإن المتنازل لديه لا 
يلزم أن يرضى بالدائن؛ المتنازل له؛ وإنما يكفى أن يعلم أو يقر هذا التغيير. 
أما بالنسبة لتغيير المدين» نتيجة التنازل» فإن المتنازل لديه لايجبر على قبوله 
حتى ولو كان أكثر يسارا من المدين الأول ولذلك لابد من رضاء المتنازل 
لديه بهذا المدين. وحيث أنه فى العقود الملزمة للجانبين يكون كل من 
الطرفين دائن ومدين فى نفس الوقت» فإن هذا يكشف عن جانب آخر من 


١٠١ حم‎ 


الكلام عن نفاذ التنازل عن العقد للارنباط الشديد بينهما كما سوف نرى. 

ولكن هذا التحليل لايكفى لحسم هذه المشكلة:» اذ يبقى التساؤل قائما 
حول مدى قبول المتنازل لديه فى اتفاق التنازل ودوره» فهل هو شرط لقيام 
التنازل ذاته ؟ بحيث إن تخلفه يجعل عقد التنازل لا وجود له من الناحية 
القانونية: أم أنه مجرد شرط لنفاذه فى مواجهة المتتارل لديه, بحيث تخلفه 
يجعل اتفاق التنازل غير نافذ فى ٠واجهة‏ المتنازل لديه ؛ ولكن هل عدم النفاذ 
إن هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر فسوف نرجئ الحديث عنه إلى 
المبحث الخاص بنفاذ التنازل عن العقد وذلك للارتباط الوثيق بينهما. 
ثانيا: امحل : 

سبق أن رأينا أن التئازل الاتفاقى عن العقد له صفة العقود الملزمة 
للجانبين من ناحيتين » من ناحية عمد التنازل نقسهة») من حيث اعتباره 
مصدرا لالتزامات متبادلة ومتقابلة» كما سوف نرى فيما بعدء» ومن ناحية 
محلهء حيث إن محل التنازل ذاته يكون عقدا ملزما للجانبين. 
يعترض على ذلك بالقول بأن محل التنازل ليس العققد ذاته؛ وإنما حقوق 
والتزامات المتعاقد. فالعقد ليس فى حقيقته رابطة قانونية» وإنما بالأحرى هو 
مصدر لهذه الروابط ؛ وأن الرابطة القانونية الحققيقية والتى تقبل التنازل هى 
الالتزام. وإذا كان هذا الاعتراض له وجاهته من الناحية المنطقية البحتة إلا أننا 
لنا عليه عدة ملا حظات : 

أولا: أن التنازل عن العقد أصبح مصطلحا قانونيا شائعا فى الحياة 
العملية والعلمية؛ وربما لأن هذا المصطلح رغم شدة اختصاره إلا أنه ناطق 


ل 


بداته » ومعبر بطريقة وافية» عن العملية القانونية المتضمن لها. 

انيا: أن التنازل عن عقد ملزم للجانبين؛ ليس له إلا محل واحد وهو 
العقد الذى ينشىئ التزامات وحقوق متقابلة بين طرفيه» مؤجر ومستأجر» رب 
عمل وعامل.. الخ وهذا ما يميزه عن التنازل عن العقد الملزم لجانب واحد 
والذى لايعدو أن يكون حوالة حق أو حوالة دين بحسب ما ينشثه هذا العقد 
سن حق أو التزام . 

ثالنا: أن التنازل عن العقد لايتضمنء حوالة حق وحوالة دين فى أن 
واحد. فالتنازل لايؤدى إلى مجزئة العقد المتنازل عنهء وإنما يرد على الرابطة 
العقدية برمتها وبما تتضمنه من حقوق والتزامات» وأيضا بما تشتمل عليه 
من حقوق ترخيصية؛ وما يترتب عليها من إكساب صفة معينة لأحد 
المتعاقدين» أو غير ذلك من النتائج والاثار القانونية. 

فالمتنازل ما قبل التنازل عن حقوقه إلا لأن المتنازل له سيتحمل عنه 
الالتزامات المقابلة لهذه الحموقء والمتنازل له ما قبل التحمل بالالتزامات الا 
لأنه مستفيدا بالحقوق المقابلة لها. اذن جوهر التنازل عن العقد الملزم 
للجانبين هو التنازل عن المركز العقدى أو الصفة العقدية فى الرابطة التانونية 
القائمة» وما يترتب على ذلك المركز أو هذه الصفة من حقوق والتزامات 
وأثار قانونية . فالمتنازل يتنازل عن مركزه العقدى أوصفته العقدية فى العقد 
الملزم للجانبين» أى باعتباره دائن ومدين فى نفس الوقت. 
ثالثا: السبب: 

إن التنازل عن العقد هو فى ذاته عقد. وهذا العقد يعتبر من العقود 
الملزمة للجانبين. كما أن محل هذا العقد هو أيضا عقد ملزم للجانبين. 
وعلى ذلك فإنه بالنسبة لسبب عقد التنازل فإن الأمر لايخلو من أحد فروض 
ثلاثة : 


الفرض الأول: هو أن يتم التنازل عن العقد بمقابل. وفى هذه الحالة 
فإن سبب التزام المتنازل بالتنازل عن العقدء حقوقا والتزامات؛ هو الحصول 
على المقابل. كما أن سبب التزام المتنازل له بدقع المقابل هو الحلول محل 
المتنازل فى الرابطة العقدية القائمة» حقوقا والتزامات. بالاضافة إلى ذلك فإنه 
يجب أن يكون الباعث الدافع إلى هذا التنازل مشروعا. 

الفرض الثانى : هو أن يتم التنازل عن العقد بدون مقابل. بمعنى أن 
يحل المتنازل له محل المتنازل فيما له من حقوق ويتحمل ما عليه من 
التزامات دون أن يدفع المتنازل له أى مقابل لهذا التنازل. فهل يمكن القول 
أيضا بأن هذا العقد يعتبر هبة؟ إذا نظرنا إلى حقيقة الأشياء جد أن هناك 
التزامات وحقوقا متقابلة بين المتنازل والمتنازل لهء فهناك تنازل عن الالتزام 
من جانب والتحمل بهذا الالتزام من جانب أخخر. كما أن تنازل المتنازل عن 
حقوقه يقابله حمل المتنازل له بالالتزامات. وحمل المتنازل له بالالتزامات 
يقابله الاستفادة من الحقوق المقابلة والناشقة عن نفس العقد. فبالرغم من 
انتفاء المقابل فى عقد التنازل» فإنه مع ذلك لايمكن القول بأن هذا العقد 
يعتبر هبة» وذلك بسبب التقابل فى الاداءات وهو ما يتعارض وطبيعة عقّد 
الهبة. ومجد فى هذه الحالة أن سبب تنازل المتنازل عن حقوقه هو تحمل 
المتنازل له بالتزاماته الناشمة عن ذات العقدء وسبب حمل المتنازل له 
بالالتزامات هو - الاستفادة من الحقّوق المقابلة لهاء وذلك لأن جوهر 
التنازل وهدفه هو الحلول فى العلاقة القانونية القائمة. 

الفرض الثالث: أن يتم التنازل عن العقد دون مقابل» على أن يحل 
المتنازل له محل المتنازل فى حقوقه ويتحمل بالتزاماته. والجديد فى هذا 
الفرض أن المتنازل لديه لايقر هذا التنازل. كذلك يبقى المتنازل ملتزما 
بالتزاماته الناشكة عن العقد المتنازل عنه قبل المتنازل لديه. فالسؤال الآن هل 


يوجد فى هذه الحالة أيضا تقابل فى الالتزامات؟ ومن ثم يكون هذا التقابل 
هو سبب الالتزام ؟ نستطيع أن نقرر وجود مثل هذا التقابل؛ وإن كان أقل 
وضوحا مما سبق» وذلك لأن المتنازل له ملتزم؛ طبقا لعقد التنازل؛ بأن 
يتحمل العبء النهائى للالتزام. فإذا كان المتنازل ملتزما بالالتزامات الناشئة 
عن العقد المتنازل عنه فى مواجهة المتنازل لديه»ء إلا أنه فى النهاية العبء 
كله سيقع على المتنازل له وحده. 

وعلى ذلك يمكن القول أنه يوجد فى هذا الفرضء من الناحية 
الاقتصادية والقانونية» انتقال للدين أو للالتزام» ولكن هذا الانتقال غير ناقذ 
فى مواجهة المتنازل لديه. كما أنه يوجدء فى حدود معينة» تقابل فى 
التزامات المتعاقدين. وسبب التنازل يكمن اذن فى التقابل فى التزامات 


المتعائدين 0 
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الباعث الدافع إلى التنازل مشروعا 
والا وقع التنازل باطلا بطلانا مطلقا. 
المطلب الثانى 


الشروط اخاصة: القابلية للتنازل 


فيما سبق تكلمنا عن الشروط العامة الواجب توافرها فى عقد التنازل؛ 
وهى الشروط الواجب توافرها فى أى عقدء لكن حاولنا التحرى فى كيفية 
تطبيق هذه الشروط على التنازل. والآن يجب علينا أن نعرض للشروط 
الخاصة بالتنازل والتى فرضتها طبيعة هذا العقد. وهذه الشروط تدور كلها 
حول قابلية العقد للتنازل» وهى تتلخص فى شرطين: الأول: ألا يكون العقّد 
من العقود ذات الاعتبار الشخصىء والثانى. ألا يكون العقد قد تم تنفيذه. 


١1١ 


أولا: ألا يكون العقد من العقود ذات الاعتبار الشخصى : 

سبق أن رأينا أنه يعد أن كان ينظر إلى الالتزام نظرة شخصية 
محضة ترى أن الجوهمرى فيه هى تلك الرابطة التى تربط بين 
شخصين بحيث لايتصور أن ينشأ الالتزام دون أن يوجد وقت نشوئه دائن 
ومدين معينان» ولايتصور أن يتغير أحد طرفى الرابطة دون أن تتغير الرابطة 
ذاتهاء أصبح» فى الوقت الحاضرء ينظر إلى الالتزام نظرة موضوعية أو مادية 
لايعنيها فى الالتزام أشخاصه بقدر ما يعنيها موضوعه؛ء وبذلك استقل الالمتزلم 
عن شخص الدائن وعن شخص المدين؛ بحيث تكون العبرة فيها بقيمته 
المالية”'' . 

وإذا كان قد تأكدتء فى الوقت الحاضرء الصفة المالية للالتزام وما 
ترتب عليها من السماح بانتقاله؛ الا أنه لايمكن إغفال النظر تماما على أن 
الالتزام مازال يعبر عن رابطة بين شخصين: الدائن والمدين. ولذلك فى 
الوقت الذى تصبح فيه شخصية المتعاقد منحل اعتبار فى نظر المتعاقدين» أو 
فى نظر أحدهما فإن العقد فى هذه الحالة يكون غير قابل للتنازل عنه. 
فالاعتبار الشخصى فى التعاقد يعتبر من موانع التنازل. 

وما يؤكد أن العقد لم يصبح فقط مجرد قيمة مالية أو اقتصادية يمكن 
التصرف فيه كأى مالء وأنه ما يزال يمثل رابطة قانونية بين شخصينء أنه 
بالنسبة للعقود التى يكون فيها شخص المتعاقد محل اعتبارء فإن مجرد الغلط 
فى ذات المتعاقد أو فى صفة جوهرية من صفاته يؤدى إلى إبطال العقد طالما 
كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد. كما أنه فى 
مثل هذه العقود لايمكن؛ من باب أولى؛ تغيير شخص المتعاقد الذى هو 
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محل اعتبار» وذلك عن طريق التنازل عن هذا العقدء أو حتى عن طريق 
التعاقد من الباطن. 

ويمكن القول بصفة عامة إن العقود ذات الاعتبار الشخصى هى العقود 
التى يكون لشخص المتعاقد أو لصفة من صفاته الدور الحاسم فى إبرامها. 
ففى العقود ذات الصبغة الفنية فإن شخص المتعاقدء بصفة عامة» محل 
اعتبار» فعند التعاقد مع مهندس معمارى مشهورء فإن لشخص هذا المهندس 
الدور الحاسم فى التعاقد. كما أن الاعتبار الشخصى قد يتعلق بصفة من 
صفات المتعاقد» كالثقة فى نزاهة المقاول ومهارته مثلا فى عقد الما 0 
الثقة فى القدرة المالية أو الكفاءة الفنية للملتزم بالمرفق العام؛ فى عد ل 
المرافق العامة مثلد(*' . 

لكن يجب ملاحظة أن الاعتبار الشخصى فى عقد المقاولة وعقد التزام 
المرافق العامة يكون أكثر وضوحا فى حالة المقاول والملتزم بالمرفق العام الفرد» 
بينما يكون أقل وضوحا عندما يكون المقاول أو الملتزم بالمرفق العام مؤسسة 
معينة» لذلك إذا ماتم التنازل عن هذه المؤسسة برمتهاء لسبب أو لآخر» فإن 
الاعتبار الشخصى لايعتبر عقبة أو مانع فى سبيل هذا التنازل» طالما أن 
المؤسسة ذاتها بنفس صفاتها الفنية والمالية مازالت قائمة وأن التغيير اقتصر 
فقط على مجرد شخص المالك. 

والاعتبار الشخصى فى التعاقد 56550136 1.1514 قد يكون فى جانب 
كل من المتعاقدين» بأن كل متعاقد يعتبر أن لشخص المتعاقد الآخر أو لصفة 
من صفاته الدور الحاسم فى اتمام التعاقدء فكل منهما محل اعتبار فى نظر 
المتعاقد الآخر. لكن الغالب من الأمر أن يكون الاعتبار الشخصى فى التعاقد 
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فى جانب أحد المتعاقدين» فى هذه الحالة فإن التنازل عن العقد يكون ممتنعا 
من جانب المتعاقد الذى هو محل اعتبار فى هذا التعاقد. 

وقد لايكون العقّد من العقود ذات الاعتبار الشخصىء مع ذلك يكون 
هذا العقد غير قابل للتنازل. وقد يرجع ذلك إلى نص فى القانون أو إلى 
شرط مانع فى العقّد ذاته. وفى حالة تضمن العقد شرط مانع» فإنه يجب 

)©8( 

عدم التوسع فى تعسيره | - 

وتطبيقا لما سبق قد نصت المادة ١/771١‏ مدنى مصرى على أنه (يجوز 
للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن 
اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم يكن طبيعة العمل تفترض 
الاعتماد على كفايته الشخصية؛ وبطبيعة الحال ما يصدق على التعاقد من 
الباطن يصدقء؛ من باب أولى؛ على التنازل عن العقد”"' . 

وقد رتب التقنين المدنى على ذلك أن «ينقضى عقد المقاولة بموت 
المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية متحل اعتيار...» (م 111 مدنى 
مصرى» م 65 مدنى فرنسى) . 

كما نصت المادة 176 مدنى مصرى على أنه «لايجوز فى المزارعة أن 
ينزل المستأجر عن الايجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر؛ . 
ونتيجة للاعتبار الشخصى فى عقد المزارعة قد رتب القانون المدنى على ذلك 
النتائج المنطقية فنص على أنه «لاتنقضى المزارعة بموت المؤجرء ولكنها 
تنقضى بموت المستأجرة (م 77 مدنى). ْ 
أنظر فى تفصيل ذلكء السنهورىء المرجع السابق جزء 8 المجلد الأول» فقرة 458 ص 2,774 

فقرة 165 ص 5595 ومابعدهاء فقرة 165 ص 787 وما بعدها. 
(00» قارن المادة ٠١4‏ مدنى مصرى والتى تنص على أنه «فى الالتتزام بعمل اذا نص الاتفاق أو 

استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين» 

انظر المادة ١١3737‏ مدنى فرنسى. ش 
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وقد تنص بعض القوانين الاستثنائية على عدم قادلية العقد للتنازل إلا 
بإذن من الطرف الآخر. ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 14١/ج‏ من 
القانون رقم ١77‏ لسنة ١9/1‏ حيث أنها تخيز للمؤجر اخلاء المكان المؤجر 
«اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجرء أو أجره من الباطن يغير 
اذن كتابى صريح من المالك للمستأجرء أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه 


نهائيا...؟. 
لكن ييهى مع ذلك التساؤل قائما حول جزاء التنازل عن العقود ذات 
الاعتبار الشخصى . ش 


نحن نرى أنه تطبيقا للقواعد العامة, أن التنازل عن هذا العقد لايسري 
فى حق الطرف الآخرء ومن ثم يستطيع أن يتجاهل وجود مثل هذا التنازل 
ويتصرف على أساس عدم وجوده. فإذا ترتب مثلا على هذا التنازل أى آثار 
كشغل المتنازل له العين المؤجرة مثلاء فإن للطرف ١‏ لآخر فى العقّد الأصلى 
أن يطالب باخلائهاء ويعامل المتنازل له معاملة المغتصب الذى ليس له عقد. 

كما أن للطرف الأخر فى العقد الأصلى أن يطلب فسخ هذا العقد؛ 
لأن مثل هذا التنازل يعتبر إخلالا بهذا العقد الذى يتحتم أن يكون تنفيذه 
من الطرف الذى هو محل الاعتبار» (انظر المادة حى٠‏ ؟ مدنى مصرى والمادة 
١77‏ مدنى فرنسى بالإضافة إلى المادة ل1ه١‏ مدنى مصرى والمادة ١١/845‏ 
مدنى فرنسى). كما يجوز له؛ فى جميع الأحوال» أن يطالب بالتعويض إن 
كان له مقتضى. كل ذلك طبقا للقواعد العامة. 

فالاعتبار الشخصى فى التعاقد له وزنه عند إبرام العقدء وتكون القابلية 
للابطال جزاء الغلط فى شخص هذا التعاقد؛ أو فى صفة من صفاته؛ وعند 
تنفيذه؛ يكون الفسخ جزاء عدم تنفيذ العقد من جانب المتعاقد الذى هرو 
محل اعتبار فى العقّد 


أما بالنسبة للعلاقة فيما بين المتنازل والمتنازل له فيحكمها العقد الذى 
تم بينهما. وسيكون لموقف الطرف الآخر فى العقد الأصلى أثر واضح على 
هذا العمقد. فإذا ما طالب هذا الطرف بالتنفيذ العينى: كاخلاء المتنازل له من 
العين المؤجرة » فإن المتنازل له يستطيع أن يرجع على المتنازل بدعوى ضمان 
الاستحقاق اذا كان لايعلم بيأن شخص المتنازل محل اعتبار فى العقد 
الأصلى. أما إذا كان يعلم بذلك فلا رجوع له لأنه يكون مخاطرا. أما إذا ما 
طالب الطرف الآخر فى العقّد الأصلى بفسخه وقضى له بذلك فإن هذا 
الحكم بالفسخ يسرى فى حق المتنازل لهء وليس له إلا أن يرجع على المتنازل 
بالتعويض إذا كان غير عالم بأن شخص المتنازل محل اعتيار فى العقد 
الأصلى. أما إذا حكم بالتعويض فى الحالتين» حالة الفسخ وحالة التنفيذ 
العينى» فإن المتنازل هو المسئول عن ذلك لا المتنازل له. 
ثانيا: الا يكون العقد قد تم تنفيذه: 

وهذا الشرط يقتضيه منطق التنازل ذاته» حيث إن المتنازل له يحل محل 
المتنازل فيما له من حقوق وما عليه من التزامات» فكيف لنا إذن أن نتصور 
هذا الحلول إذا ما تم تنفيذ العقد المتنازل عنه. - 

وعلى ذلك فإن التنازل عن العقد لايتصور الا بالنسبة للعقود المتراخية 
فى التنفيذ. وليس معنى ذلكء أن التنازل عن العقد يقتصر فحسب على 
العقود الزمنية» مستمرة أو دورية» وإنما يمتد ليشمل أيضا العقود الفورية 
الى اكرااكي لي افيد 

فحلول المتنازل له محل المتنازل لدى الغير فى حق أو التزامء يفترض أن 
هذا الغير مازال ملتزما بالتزامه ياه المتنازل» أو أن المتنازل نفسه مازال ملتزما 
جاه الغير فيما عليه من التزام. 

والنتيجة الطبيعية المترتبة على ذلك هو أن ينشأ عن التنازل عملية قانونية 
ثلاثية الأطراف؛ ومن ثم تنشأ ثلاث علاقات قانونية:علاقة بين المتنازل 
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والمتنازل لهء وعلاقة بين المتنازل والمتنازل لديهء وعلاقة بين المتنازل له 
والمتنازل لديه. أما إذا كان قد تم تنفيذ الالتزام من جانب المتنازل للدائن» أو 
أن المتنازل استوفى حقه من المدين» ففى أى شئ يكون الحلول؟ وفى 
مواجهة من يكون هذا الحلول. 

فبعد تنفيذ الالتزام أو استيفاء الحق لاتنشأ إلا علاقة بسيطة 
بين دائن ومدين. فإذا قام شخص بالوفاء بما عليه من التزام عن 
طريق الاقتراض من شخص آخرء فإن الأمر لا يعدو أن يكون انقضاء 
للالعزام الأول بالوفاء»«ونشوء العزام آخر بين المقرض والمقترض» 
رابطة التزام عادية حكمها المواعد العامة. وبالمثل إذا استوفى شخص ماله 
من اححق قبل ملينة, لم قم يعدا ذلك بإقراض هذا البلخ : ٠‏ فإن الأمر فى هذه 
الحالة لايعدو أيضا أن يكون استيفاء للحق يترتب عليه انقضاء التزام المدين؛ 
ونشوء التزام جديد بين المقرض والمقترض» رابطة التزام عادية كمه أيضا 
القواعد العامة. 

لكن فى التنازل الأمر يختلف تماماء فمثلا فى حالة التنازل عن 
الايجارء تمد أن المتنازل له يحل محل المتنازل فيمًا له من حقوق وما عليه 
من التزامات» فى رابطة عقدية قائمة. فالمتنازل له يحل محل المتنازل فى 
الانتفاع بالعين المؤجرة» ويلتزم فى مقابل ذلك بدفع الأجرة المنصوص عليها 
فى العقد. 

كما أنه فى حالة بيع منزل محمل برهن ضامن لقرض استخدام فى 
بنائه» يمكن أن يستبيع هذا البيع تنازل عن عقد القرضء وبالتالى يحل 
المشترى محل البائع فى عد القرض» ويستفيد من التقسيط المتفق عليه فى 
هذا العقد وكذلك من سعر الفائدة المحدد والمنصوص عليه فى هذا العقدء 
ويصبح المشترى هو المسكول أمام البنك (المتنازل لديه) بدفع الاقساط 
المستحقة وفوائدهاء كما أن البنك يستفيد من الرهن الضامن لهذا القرض؛» 


حيث أنه يترتب على التنازل انتقال العققد بنفس شروطه, وتبقى الضمانات 
الضامنة للوفاءبه قائمة» كما يحتفظ الدين بأوصافه وصفاته وكل ما يرد 
على هذا العقّد من دفوع ووسائل دفاع تبقى سارية . 
ا مبحث الثانى 
شرو طّ و اجراءات نفاذ التنازل عن العقّد 


إذا نظرنا إلى التنازل عن العقدء مد أن هناك عتلاقة بين متلتتازل له 
والمتنازل موضوعها حلول الأول محل الثانى فيما له من حقوق وما عليه من 
التزامات» يمقابل أو بدون مقابل» وعلى ذلك فالمتنازل لم يرض بالتنازل عن 
حقوقه التاشئعة عن العقد المتنازل عنه إلا لأن المتنازل له أخذ عن عاتقه 
الالتزام الناشمة عن العقدء وبالمثل فإن المتنازل له لم يقبل التتحمل 
بالالتزامات الناشكة من العقد المتنازل عنه إلا لآنه حل محل المتنازل فيما له 
من حقوق. 0 

ومع ذلك فإن هذا الاتفاقء» محله رابطة عققدية تربط بين المتنازل 
والمتنازل لديه. والغاية من هذا الاتفاق هو أن يحل المتنازل له محل المتنازل 
فى الرابطة العقدية التى تربطه بالمتنازل لديه. فالسؤال الآن ما هو دور المتنازل 
لديه بالنسية لهذا الاتفاق؟ فهل يلزم أن يقبل هذا التنازل ويرتضى المتنازل له 
طرفا معه فى العقّد القائم بدلا من المتنازل؟ وما هو مصير التنازل عن العقد 
اذا ما رفض المتنازل لديه هذا التنازل؟ 

فإذا ما دفعنا التحليل أكثر إلى الأمامء جد فى العقود الملزمة اللجاتية 
أن كل طرف يعتبر دائنا ومدينا فى نفس الوقت. وبناء عليه فإن التنازل عن 
العقد الملزم للجانبين يؤدى إلى تغيير الدائن والمدين فى نفس الوقت. فإذا ما 
نظرنا للتنازل عن العقد من زاوية تغييره للدائن جد أن الأمر لا يستلزم رضاء 
من جانب المدين المتنازل لديهء بهذا التغييرء طلما أن شخص الدائن ليس 
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محل اعتبار فى التعاقدء وإنما يكفى أن يعلن أو يقر المتنازل لديه هذا التغيير. 
ولكن الأمر يتجاوز هذا الموقف السلبى بالنسبة للجانب السلبى من العقد 
الملزم للجانبين» أى بالنسبة لتغير المدين بالالتزامات» فإن الأمر يتطلب رضاء 
المتنازل لديه بالمدين الجديد: المتنازل له. فطبقا للقواعد العامة إن الدائن لا 
يجبر على قبول مدين جديد حتى ولو كان أكثر يسارا من مدينه السابق. 
وبناء على ذلك فإن قبول المتنازل لديه للمتنازل أمر تفرضه طبيعة التنازل 
ذاته. والسؤال الآن هل يعتبر قبول المتنازل لدية أو رضاه شرطا ضروريا لوجود 
التنازل ذاتهء أم أنه مجرد شرط' لازم لنفاذ التنازل فى مواجهته؟ 

لايضاح ذلك أكثر نبحث أثر عدم قبول المتنازل لديه للتنازل على عقد . 
التنازل. هل اذا ما رفض التنازل يصبح هذا العقد عديم القيمة من الناحية 
القانونية» أم أن أثر رفضه ينحصر فقط فى عدم نفاذ التنازل» رغم وجودهء فى 
مواجهته؟ الأمر المتيقن منه فى حالة رفض المتنازل لديه للتنازل» أن المتنازل 
يبقى ملتزما فى مواجهته بالالتزامات الناشئة عن العقد المتنازل عته. 

والسؤال التالى الآن هو معرفة ما إذا كان قبول المتنازل لديه للتنازل 
يترتب عليه براءة ذمة المتنازل وخروجه من الرابطة العقدية أم أنه يبقى بالرغم 
من ذلك ملتزما فى مواجهته الى جانب المتنازل له؟ 

نجد فى هذا الصدد موقف التشريعات متباين. فبينما مد أن التقنين 
المدنى الإيطالى: ومن بعده التقنين المدنى البرتغالى يعتبران أن رضاء المتنازل 
لديه أو موافقته شرط لازم لانعقاد التنازل عن العقدء مما يعطى الانعقاد 
التنازل بموافقة المتنازل لديه فعالية ترتب عليه كامل آثاره؛ وبصفة خاصة من 
حيث براءة ذمة المتنازل فى مواجهة المتنازل لديه وخروجه من الرابطة العقدية 
القائمة؛ ومن حيث نشوء علاقة مباشرة بين المتنازل له والمتنازل لديه؛ يعنى 
أن هذا التنازل يعتبر تنازلا تاما عانة؛:3م 58زووعه 1106 . 


جمد فى جائب آخسر التسقنين المدنى الفسرنسى والمصرى والألمان 
والسويسرى وهذه التقنينات لم يرد فيها تنظيم مستقل للتنازل عن العقدء 
ومن ثم لم يتحدد على نحو قاطع مدى ودور إرادة المتنازل لديه فى التنازل, 
كما فعل كل من التقنين الايطالى والبرتغالى. والمرجع الآن لتحديد هذا 
الدور ومداه هو القواعد العامة فى هذه التقنينات. وسوف نعرض على وجه 
التفصيل موقف كل من القانون الفرنسى والقانون المصرى. 

المطلب الأول 
موقف الفقه والقضاء فى فرنسا 

هذه المسألة قد مرت بمراحل تطور طويلة. وأهم ما يلاحظ على غالبية 
الفقهاء وأحكام القضاء. هو اعتبار التنازل عن العقدء حوالة لحق المتنازل 
(المحيل) فى مواجهة المحال عليه. وفى الوقت الحاضر يتساءل الفقه عن 
جدوى الالتجاء إلى حوالة الحق لتفسير التنازل عن العقد. كما أنه يتساءل 
عن كيفية التفرقة بين التنازل عن عقد الإيجارمثلا وحوالة الحق فى 
الت 

فالاختالاف حول التنازل عن العقد يبدأ باللاختلاف حول التكييف 
القانونى لهذه العملية. فبينما يذهب الفقه الحديث فى فرنسا إلى أن التنازل 
عن الإيجار مثلاء فى حقيقته ليس حوالة حق فحسبء لأن المستأجر ليس 
مجرد دائن للمؤجر بالاتتفاع بالعين المؤجرة فقطء وإنما أيضا مدين يدفع ١‏ 
الأجرة مقابل هذا الانتفاع» وإنما يعتبر حوالة حق وحوالة دين فى أن واحد. 
وهذا هو السبب الحقيقى للصعوبات التى يواجهها التنازل عن العقد بصفة 
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خيلا 


عامة» حيث إن القانون الفرنسى لايعرف حوالة الدين. ولذلك حاول بعض 
الفقهاء الالتجاء إلى الإنابة أو الاشتراط لمصلحة الغيرء بل وإلى التجديد 
لتقسيز التنازل عن العقّد. 

فذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار أن التنازل عن الايجار هو فى حقيقته 
ليس إلا حوالة حق؛ ولا يمكن أن يكون بحال حوالة دين؛ لأن هذه الحوالة 
لايعرفها القانون الفمرنسى» وبناء على ذلك فإن الدين لاينتقل نتيجة هذا 
التنازل؛ وإنما يبقى المستأجر الأصلى هو الملتزم بدفع الأجرة؛ وإن كان 
المؤجر يستطيع مطالبة المتنازل له أيضا بهاء فإن ذلك لايرجع إلى التنازل 
وإنما يرجع إلى الاشتراط لمصلحة الغير الضمنى الذى أبرم بين المتنازل 
والمتنازل له والذى التزم بمقتضاه هذا الأخير بدفع الأجرة للمؤجرء ومن ثم 
أصبح للمتنازل لديه دعوى مباشرة ضد المتنازل له. كل هذا لايمنع من أن 
المتنازل يبقى» من -حيث المبدأء ملتزما يدقع هذا الدين. أما إذا أبرأ المؤجر 
المستأجر الأصلى من التزاماته فإن هذه العملية تصبح إنابة وليس تنازلا”''. 
وقد ذهب البعض الآخر إلى تفسير التنازل عن طريق التجديد"' ' ' وقد انتقدنا 
ذلك عند الكلام عن تمييز التنازل عن غيره من أنظمة قانونية؛ ونكتفى بما 
سبق أن قلناه فى هذا امجال. 

فإذا ما جاوزنا الاختالاف حول طبيعة التنازل وتساءلنا عن مدى ودر 
ارادة المتنازل لديه فى عقد التنازل: مجد أيضا أن هناك اختلافا فى الفقه 
والقضاء فى فرنسا حول هذه المسألة. 

فبينما مجد أن بعض الفقهاء المحدثين يذهب إلى أن التنازل عن الإيجار» 
كغيره من حالات التنازل عن العقدء ينشئ بقوة القانون علاقة مباشرة بين 
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المتنازل له والمتنازل لديه» دون أن يكون هناك حاجة لقبول المتنازل لديه أو 
رضاه بهذا التنازل» بل وبدون حاجة إلى إخخطارة' '' . 

تجد أن بعض الفقهاء التقليديين يذهب إلى نتيجة مشابهة لهذه النتيجة 
ولكن على أساس قانونى آخرء كما أنهم لايمدون هذا الحكم إلى كل 
حالات التنازل. ونقطة البداية عند هؤلاء الفقهاء هى عدم جدوى تطبيق 
المادة ١14٠‏ مدنى فرنسى على التنازل عن الإيجار راجع إلى أن حق 
المستأجر يعتبر حقا عينياً''' وقد أدانت محكمة النقض الفرنسية هذا 
التكييف لحق المستأجر واعتبرت أن هذا الحق حق شخصىء ومن ثم رأت 
ضرورة تطبيق المادة ملدنى فرنسى. 

بينمايذهمب نعطو 201507 إلى أن اعلان العنازل» 
باعتباره مجازً نوع من العلانية»؛ لايمكن أن يضيف شيعا جديدا 
ومقفيدا الى العلانية المادية والمتحققة بحيازة المتنازل له للعين 
المؤجرة» ومن ثم دخوله هذه العين والانتفاع بها فواقعة الحيازة تكفى فى 
حد ذاتها لتحقيق العلانية الفعلية» ودون ما حاجة إلى أى إجراء آخر. 
فاتباع إجراء أو شكل معين لايحقق الا نوعا من العلانية المحدودة وذلك 
بخلاف الحيازة. 

بينما ند أن القضاء الفرنسى يذهب الى خلاف ذلك؛ فمحكمة 
النقض الفرنسية ومنذ عام ١157©‏ تذهب الى أن المادة ١75‏ مدنى لا 
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تقال 


تميز بين حوالة وأخرى”*؟'' . وهذا يعتبر فى ذانه هجر وإدانة فى نفس الوقت 
لهذه النظريات. ولكن إذا كان القضاء الفرنسى يذهب إلى تطبيق المادة 
0 مدنى فرنسى على التنازل» فإن ذلك سيكون بطبيعة الحال مع ما 
ورد على هذا التطبيق من تخفيف وتساهل . 

فالقضاء المرنسى يخفف من شكلية المادة ١15٠‏ مدنى عن طريق 
الأخذ بالإجراء المعادل فى القوة والأثر. فمحكمة النقض الفرنسية تذهب 
إلى أن القبول فى ورقة عرفية يعادل القبول فى ورقة رسمية» بل أكثر من 
ذلك أن القبول يمكن أن يكون ضمتيا. فكل إجراء معادل فى القوة والاثر 
للاجراء المشترط فى المادة ١19٠‏ مدنى يقوم مقامه. لكن محكمة النقض 
تتردد كثيرا بصدد الإعلان. والسؤال الآن : هل يعتبر مجرد علم المدين 
بالتنازل معادلا للإعلان؟ فالهدف من الاعلان هو إخطار المتنازل لديه, 
المدين» بالتنازل» فماذا يفيد هذا الإعلان إذا كان المتنازل لديه» قد أحيط 
علما من طريق أو آخر؟ 

وقد ذهبت بعض أحكام محكمة النقض إلى أن التنازل عن الإيجار 
يعتبر ساريا فى مواجهة المؤجر؛ لأنه قد قبله ضمناء وذلك باستلامه الإيجار 
من المتنازل له. لكن هذا الحكم وإن كان يعتبر تخفيفا للشكلية المتعلقة 
بالقبول فى ورقة رسمية إلا أنه لم ينفصح عن قبوله للإجراء المعادل فى القوة 
والاثر للاعلان. 

وقد صدر حكم فى /1؟ ديسمبر ١977‏ يسمح بنفاذ التنازل فى 
مواجهة المدين المتنازل لديه بالرغم من عدم اتمام الشكلية المنصوص عليها 
فى المادة ١19‏ مدنى. وقد استنتجت المحكمة وجود القبول والعلم الخاص 
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فصعي فن ددن بإزود 11 رقن ورى أندطنا بن افقيان لامر انعرز 
كان هناك قبول فإن هذا يفيد بالحتم علمه؛ لكن العكس غير صحيح؛ لأن 
علمه لا يفيد بالضرورة قبوله. كما أن هذا الحكم لايمكن الاستناد اليه 
للقول بأنه يأخذ بفكرة الإجراء المعادل للاعلان» ولكن الذى يمكن أن 
يستفاد منه هو أنه يسمح بذلك إلى جانب الإجراء المعادل للقبول فى ورقة 
وضفية 

كما أنه يلاحظ على هذا الحكم أن الاجراء المعادل للاعلان 
من حيث القوة والأثر ليس أى اجراءء حيث لايكفى مجرد العلم؛ 
وإنما اشترطت المحكمة أن يكون العلم علما خاص وشخصيا. وقد 
تساءل 03:0082166© .1 عن ماهية الفروق الدقيقة التى تميز العلم الخاص 
والشخصى عن مجرد العلم. فالقانون المدنى» وخاصة فى قانون يقيم وزنا 
كبيرا للجوانب النفسية كالقانون الفرنسىء قد أثبت» خلال مراحل 
تطوره» أن هناك الكثير من الصعوبات التى تنشأ نتيجة التباين والتنوع فى 
المواقف. ولذلك يجد أن موقف محكمة النقض فيهء بلا شكء» إفراط فى 
الدقة يتبغى هجره والإقلاع عنه؛ والعودة إلى الواقع؛ أى العودة إلى المركز 
القانونى ذاته' '' . 

وقد عادت محكمة النقض الفرنسية مرة أخخرى إلى الواقع» واعتبرت أن 
استلام المؤجر للايجار من المتنازل له يعتبر علما بالتنازل يعادل الإعلان 
المنصوص عليه فى المادة 11٠‏ مدنى فرنسى؟"3 . 
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لكن لم يستمر الأمر كذلكء وإنما أدخلت م<كمة النقض بعض 
التعديلات على قضائها السابق» وقضت بأن التنازل عن الإيجار لايكون نافذا 
فى مواجهة المؤجرء عند تخلف الإجراء المتطلب فى المادة ١59٠‏ مدنىء إلا 
إذا علم به وقبله» ولو كان هذا القبول ضمنيا!*'' وبذلك تكون محكمة 
النقض قد أكدت قضاءها السابق» والذى قررت فيه أن مجرد اسعلام الأجرة 
لايعنى أن المؤجر قد قبل تغيير المستأجر وخاصة وأنه لم يعلن به بالطريق 
القانونى المرسوم فى للمادة ١15٠‏ ا 

نخلص من كل هذه الأحكام إلى أنه» إذا تخلف الإجمراء المنصوص 
عليه فى المادة ١75٠‏ مدنى فرنسىء فإن )١(‏ مجرد العلم؛ حتى ولو كان 
خاصا وشخصياء بالتنازل لايكفى لجعله نافذا فى عق للتنازل لديه. 

() ينبغى قبول التنازل من جانب المتنازل لديهء وأنه بصقة خاصة؛ 
مجرد استلام الأجرة من جانب المؤجر دون أن يعطى ايصال بها لايعادل 
٠‏ القبول. ْ 

هذا التحليل قد تأكد بصفة نهائية فى خمسة أحكام المحكمة النقض 
الفرنسية الدائرة المدنية فى 57 أبريل 7191/1" ''. لكن أمام إصرار قضاة 
الموضوع على أن الإعلان المنصوص عليه فى المادة ١79.‏ مدنى فرنسى 
يعتبر لاقيمة له اذا ما تسلم المؤجر الأجرة من المتنازل لمهء أى لاداعى بعد 
ذلك لمثل هذا الاعلان؛ قد عرض الأمر على جمعية محكمة النقض منعقدة 
بكامل هيئتها فى ١4‏ فبراير سنة ©/2"'71917. وقد أيدت الجمعية قضاء 
الدائرة الثالئة مدنى محكمة النقض الفرنسية» وقررت أن الإجراءات المتصوص 
د25 111 .لاك .للنا8 ,1969 نمو 24 نوز .وود (18) 
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عليها فى المادة ١74٠‏ مدنىء لايمكن أن تكون دون فائدة فى خصوص 
الأجرة من المتنازل له؛ بالإضافة إلى قبول التنازل دون لبس أو غموض». 

وقد صدرت ثلاثة أحكام للدائرة الثالئة مدنى محكمة النقض الفرنسية 
لتؤكد هذا القضاء"؟"" . 

وقد حاول يعض الققهاء» بعد عرض تفصيلى للأصل التاريخى للمادة 
مدنى فرنسى” """» أن يحدد المقصود الحقيقى للإجراءات المنصوص 
عليها 8 هذه المادة. ولذلك يذعب هؤلاء الفقهاء إلى أنه يوجد فارق مهم 
وجوهرى بين إجراءات الشهر أو العلانية والإجمراءات الواردة فى الحادة 
. ففى نظام لشهر أو العلانية تعتبر الإجراءات» من حيث البدأًء 
شكلية ولايسمح بصددها بفكرة الاجراء المعادل فى القوة والأثرء فالعلم؛ 
حتى ولو كان يقينى» لايمكن أن يقوم مقام أى من هذه الإجراءات. 
فالتصرف الذى يتم شهره يفترض العلم به والتصرف الذى لا يتم شهره 
يفترض أنه مجهول. بينما وجدنا أن القضاء الفرنسى» يصدد المادة ١595٠‏ 
مدنى؛ قد أخذ بفكرة الاجراء المعادل فى القوة والأثرء وان كان ذلك فى 
رسمية؛ بل أن القضاء قد أخذ بفكرة القبول الضم”*''. ْ 

أليس من المناسب إذا أن نفرق بين الإخطار والشهر أو العلانية» وبين 
المدين المتنازل لديه والغ ”*" ؟! 
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يفنلا 


فبالنسبة للغير» بالمعنى الفنى الدقيق, الدائن الحاجزء والدائن المرتهن, 
والمنازل لهم الآخرين» فإن الأمر يتعلق هنا بفكرة الاححتجاج بالتنازل عن 
العقد فى مواجهة الغيرء ومن ثم الإجراء المطلوب هنا يكون من اجراءات 
الشهر أو العلانية. 

أما بالنسبة للمدين المتنازل لديه لايمكن اعتباره من الغير بهذا المعنى؛ 
ولهذا يكفى اتخاذ إجراء من الإجراءات التى تفيد إخخطاره» وذلك حتى: 
١‏ - لابجهل وجود التنازل 7- وتنشاً علاقة قانونية بينه وبين الدائن الجديد. 
فأى وسيلة تؤدى إلى محقيق هذا الغرض تكفىء بل ححتى مجرد علمه فى 
الواقع بأن هناك تنازل عن العقد الذى هو طرف غيه يكفى القيام هذه 
العلاقة بين المتنازل له وبينه. 

لكن هذا التحليل رغم وجاهته فإنه لايعدو أن يكونء أمام موقف القضاء 
الصلب والحازم ؛ مجرد ليل أكاديمى. ولكن هذا لايمنع من أن هؤلاء 
الفقهاء يعتبرون أن موقف القضاء الأخير مغرق فى الشكليةء والتنمسك 
بحرفية النصوص. كما أنه يسمح للمؤجر سئ النية؛ حيث إنه يعلم فى 
الواقع بوجود التنازل» بأن يكون فى وضع قانونى أفضل» إذ يستطيع حرمان 

المتنازل لمن اليج 10 

فاذا ما انتهينا إلى ضرورة قبول للتنازل لديه أو رضاه بالتنازل وأن هذا 
القبول أو الرضاء يعتبر شرطا لنفاذ التنازل فى مواجهته» فسوف نقف فيما 
بعدء عند الكلام عن آثار التنازل» على نطاق هذا النفاذ. ومع ذلك يبقى 
التساؤل قائما حول أثر رفض المتنازل لديه للتنازل» أو بصفة عامة, عدم اتباع 
الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ملدنى فرنسى ؟ 
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قد ذهب غالبية الفقهاء إلى أنه فى حالة تخلف رضاء المتنازل لديه أو 
قبوله التنازل فإنه يكون هناك تنازل فقط عن الحق دون أن يكون هناك 
تحمل بالالتزام؛ وبالتالى يبقى المتنازل مسئولا عن التزاماته فى مواجهة 
لمتنازل و 

ويترتب على ذلك نتيجة عملية شاذة: هو أن يكون هناك تنازل عن 
العقد إذا ما قبل المتنازل لديه» ويكون هناك حوالة للحق وحمل متعاصر 
بالالتزام من جانب المتنازل والمتنازل له فى حالة عدم موافقة المتنازل لديه أو 
عدم قبوله . 

وعلى ذلك فإذ المتنازل لديه يمكن أن يرجع على كل من المتنازل 
والمتنازل له ليطالبهم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المتنازل عنهء بينما 
لا يستطيع له أن يطالبه مباشرة بحقوق المقابلة لهذه الالتزامات”*" . 

وهذه النتيجة الشاذة أدت ببعض الفقهاء إلى القول بأنه إذا كان هناك 
ترخيص بالتنازل: من جانب المتنازل لديه» فى العقد الأصلى» فإن التنازل 
عن هذا العقد يؤدى تلقائيا إلى براءة ذمة المتنازل من التزاماته بمجرد اخطار 
المتنازل لديه بالتنازل. وأنه اذا لم يتتضمن العقد مثل هذا الترخيصء فإنه 
بمجرد أن يباشر المتنازل لديه دعواه فى مواجهة المتنازل له فإنه يترتب على 
ذلك براءة ذمة المتنازل. فالمتنازل لديه لايمكنه» سواء كات يجهل التنازل أم 
قبله, أن يكسب مدينا جديدا نتيجة هذا التنازل مع رفضه الاعتراف بالأثر 
الطبيعى للتنازل وهو براءة ذمة المتنازل من التزاماته'' '' . وهذا ما سبق أن 
أكده ءءنوهوطمة .ل حيث يقول إنه «إذا كان فى التنازل عن العقود الملزمة 
للجانبين من فائدة حقيقية فهى فى أن يكون هناك تنازل حقيقى عن 


.3 .م 110 مهنأك .ره ,أعتطنام مآ (27) 


0ك ب168كستطكصقء) 15 هذ ,اتقط عل ومأووعء 2آ .011مم12 ,51102021 .آ (28) 
,294 .م 12 20 بأل 


مولع 6عء ل و5انامك دع ك5أقة 0131© ع0 5115 وعآ لإمد]كة 1 (29) 
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الالعزامات: مع براء ذمة المدين الاصلى» مقترنا بتنازل عن الحقوقه " 
وعلى ذلك فإن مخرير المتنازل من التزاماته لا يقتضى إلا قدراً ضكيلا من 
الرضا من جائب الدائد”3' . 

لكن لنا أن تتساءل عن الأساس القانونى لرجوع المتنازل لديه على 
المتنازل له فى هذه الحالة؟ 

ذهب مم12 فى رسالته إلى أن عقد التنازل هو الذى يؤدى إلى اتتقال 
الدين إلى المتنازل لهء ومن ثم يستطيع المتنازل لديه أن يطالبه بالتنفيذ. أما 
بالنسبة للحقوق فإن انتقالها يمكن الاحتجاج به فى مواجهة الكافة» ويمكن 
للجميع أن يتمسك بها. فعقد التنازل لايحتج به على المتنازل لديه الا فى 
الحدود التى يمكن أن يضربه كحرمانه من مدينه الأصلى. ولكن مخحسبا 
للاعتراض الذى يمكن أن يثار ضد هذا الرأىء والذيبيمقتضاه أنه لايوجد 
تنازل حقيقى عن الدين إلا إذا تحر المتنازل من التزامه, قد أجاب على ذلك 
بأنه» منذ قيام التنازل» فإن المسكولية عن الدين تقل إلى اكان له وهو 
الذى سيتحمل العبء النهائى عنها اذا ما قام المتنازل بالوفاء بها 2 . 

وقد انتقد هذا الرأى على أساس أن دين المتنازل له لا يمكن أن يكون 
هو ذات الدين الذى يظل المتنازل ملتزما به, فلا يمكن أن يوجد نفس الدين 
فى ذمتين ماليتين فى نفس الوقتا "7 

بينما ذهب 1066نا0:تة.] إلى أن حق المتنازل لديه قبل المتنازل له ينشأ 
من التنازل ذاته » وانتضمام المتنازل لديه لعقد التنازل يؤدى فقط إلى محرير 


0 دد فرق 
المتنازل من التزامه بأثر رجعى 2 . 


2 نم ,1947 .لاك عل .12 .لاعظ (30) 
7 :م ,1957 الالح بعل .م .لاعه (31) 
.5ك 48 :م ,رعقااء 16م عد5غ1 (32) 


7 .م 14 1150© .م0 ,5112051 ..آ (33) 
.5 اء 110.111 هل بع6ااءميم عوغط]” (34) 


١ 


وما تتميز به هذه الرسالة أنها ترى أنه لايوجد تنازل عن العقد إلا اذا 
كان تنازلا تاما عانه)عدم وواووع© 1106 فإذا لم ينضم المتنازل لديه لعقد 
التنازل فإن هذا العقد سيكون؛: من حيث البداء أثرا بعد عين 0655102 3آ 
0 عمل 11رمع مع 00 ولكن هذا الفقيه يسمحء مع ذلك» 
لإرادة الأطراف بأن مختفظ بأى من هذين الأثرين» قيام علاقة قانونية بين 
لمتنازل له والمتنازل لديه» أو أنها تعلق تخرير المتنازل من التزامه على موافقة 
الدائن؛ المتنازل لديه. هذا التحليل لا يشير أدنى مشكلة فى حالة انضمام 
المتنازل لديه للتنازل. 

وقد انتقد بعض الفقهاء هذا الرأى من ناحيتين: الأولى» أن هذا التحليل 
يرتكز أساسا على انضمام المتنازل لديه للتنازل» بينما فى الحياة العملية 
يمكن أن نصادف حالة رفض المتنازل لديه للانضمام للتنازل» أو رقضه 
لتحرير المتنازل من التزاماته. والثانية» أن وي لم تقدم أساس قانونى 
معقول لرجوع المتنازل لديه على المتنازل له . 

وقد ذهب :1/113 فى رمالته”""' إلى تطوير فكرة عناع26:20 وهى نظرية 

ما يعد التصرف غ201 85:م1'2 عل متمق 401" , وطبقا لهذه النظريةء أن 
أحد من الغير يمكن» بمجرد انضمامه بمحض رضاهء أن يصبح طرفا فى 
عقد موجود من قبل. فعقد التنازل عن الايجار يتضمن انضمام المتنازل له 
للايجار المتنازل عنه وينشئع علاقة قانونية تبرر الدعوى التى سمح بها القضاء 
للمتنازل لديه ضد المتنازل له. 

ويرى هذا الفقيه أن انضمام المتنازل له يعتبر تصرفا بالإرادة المنفردة 


.مم مأك .02 ,11نا0 هآ (35) 
.8 .م 14 مم مأك .مه ,أومطلة .هآ (36) 
ناك 217 م رع6ااء16م عقغط1 (37) 


قن 530 50 ,11 ب ,لممفققع مع كمم دع تاه ذعل 1216 ,عنوممء12 (38) 
.قلط 656 20 ,1آآلا .1 اء ب؟ع 
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منشئع للالتزامات. ومن هذه الزاوية قد هه جمت هده اللظرية هجوما شديداء 
حيث هناك محفظ شديد مجاه التصرف القانونى بالإرادة المنفردة كمصدر 
للالتزام فى القانون الفرنسى”' " . 

وواضح من هذا العرض أن هناك صعوبة شديدة فى تكييف الأوضاع 
القانونية الناشيمة عن التنازل عن العقد بصورته الممسوخة فى القانون 
الفرنسى» أى باعتباره مجرد حوالة للحق وللدين فى أن واحد. وعجز الفقهاء 
عن الترجيح بين هذه الآراء”' ؟' كما أن القضاء مازال بعيدا عن أن يحسم 
هذه المشكلة»؛ ومازال يسوده التردد والتخبط. وإذا كان الأمر كذلك فى 
القانون الفرنسى فما هو موقف الفقه والقضاء فى مصر؟ 


المطلب الثانى 


يجب أن نقرر منذ البداية خلو التقنين المدنى المصرى من القواعد العامة 
المنظمة للتنازل عن العقد. ونحن نسجل أسفنا لهذا القصورء خخاصة وأن هذا 
التقنين قد صدر بعد صدور التقنين الايطالى )١5547(‏ وما كان يجب أن 
يفوت واضعيه الاستهداء بالقواعد العامة الواردة فى التقئين المدنى الإيطالى» 
خاصة وأنه قد بذل فقاؤه جهدا ضخما فى وضعهء ورجعوا إلى العديد من 
تقنينات العالم؛ وذلك حتى يظهر فى صورته المشرفة والتى لا ينقصها الا 
القليل من اللمسات حتى تكتمل. 
وبناء على ذلك فإن طبيعة التنازل عن العقد تتحدد على ضوء القواعد 
© 1/70 .م راك .مه .م5341 (39) 
وهذا التحليل قد صادف قبولا وحماسا شديدا من جانب 


301 .م 16 20 رذاء 299 .م 15 20 راك ,ره رأمممرزك .رآ 
.0 :ماء 90 .2013113 أء ,ك أء 89 .م ,6أأء 16م 001015 ,نم52 2 (40) 
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العامة للقانون المدنى. كما أن ما ينشأ عنه من مشاكل حل على ضوء تلك 
القواعد . 

والفقه فى مصر قد تعرض لمشكلة التنازل بإفاضة بصدد التنازل عن عقد 
الإيجار» والذى ورد بصدده تنظيم خاص فى القانون المدنى . وهذا الفقه فى 
مجموعه ينظر إلى التنازل عن عد الإيجار على أنه حوالة للحق وحوالة 
للدين فى أن واحدء ومن ثم يجب أن يطبق بصدده القواعد العامة فى حوالة 
الحق وحوالة الدب 430 , 

وسوف نتعقب كيفية تطبيق الفقه لقواعد حوالة الحق وحوالة الدين 
على التنازل عن العقد لنبرز الصعوبات الجمة التى يصادفها فى هذا الصددء 
كما نوضح أن تطبيق الفقه لهذه القواعد كان يؤدى فى كثير من الأحيان 
إلى التسليم بالطبيعة الخاصة بالتنازل عن العقدء وإن كان لم يصرح يذلك. 

ولنأخذ ما كتبه الأستاذ الدكتور السنهورىء باعتباره ممثلا لهذا الفقه فى 
مجموعة:» فنجده يقول ما يلى ٠يمكن‏ القنول؛ بادئ ذى بدءء إن المستأجر 
فى هذه الحالة يقوم بينه وبين المتنازل له عن الإيجار علاقة محيل بمحال له 
فيما يتعلق بحقوقه وعلاقة محيل بمحال عليه فيما يتعلق بالتزاماته ..... أما 
علاقته بالمؤجر فهى فى التنازل عن الايجار علاقة محيل بمحال عليه فى 
الحقوق» وعلاقة محيل بمحال له فى الالتزامات. وتقوم علاقة بين المؤجر 


(41) السنهورىء المرجع السابق» جزء 8. الجلد الأول» فقرة 4617 ص 5775 وما بعدها رفقرة 4717 
ص يذ وما يعدهاء سليمان مرقس » شرح القانون المدنى, إن العقود المماءء المجلد الثانى » 
الايجار» 3١4‏ فقرة 39> ص اه وما يعدهاء ص وما يعدهاء فقمرة /اه؟ ص 8ه 
وما بعدذهاء» محمد على إمام » الايجار» 1561 ثقرة ١‏ ص 5 عبد الفتاح عبد الباقى» 
الايجار» فقرة قذذا وما بعدهاء عد المنعم البدراوى» الايجار ص ١٠‏ وما يعدهاء منصور 
الايجار فى القانون اللبناني ه91 فقرة ل/اه١‏ ص 55" وما بعدها. 
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والمتنازل له عن الايجار هى علاقة المحيل له با حال عليه أو علاقة ا محال عليه 


باحال له... .257 , 
«فالتنازل عن الإيجار إذن هو حوالة حق وحوالة دين فى وقت 
)2 
واحدة 2 . 


وبالنسبة لعلاقة المستأجر بالمؤجر «فإن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة 
حق وحوالة دين؛ فالمستأجر بالتنازل قد حول حقوقه قبل المؤجر إلى المتنازل 
له عن الإيجارء فلم يصبح له حق قبل المؤجر. ولما كانت حقوق المستأجر 
قبل المؤجر هى التزامات المؤجر نحوه؛ فإِن المؤجر لم يعد منذ التنازل مدينا 
للمستأجرء كذلك المستأجر بالتنازل قد حول التزاماته نحو المؤجر إلى المتنازل 
عن الإيجارء فلم يصبح فى ذمته التزام نحو المؤجرء ونرى من ذلك أن 
المستأجر لم يعدء بعد أن تنازل عن الإيجارء دائنا للمؤجر ولا مدينا له؛ 
فاختفت بذلك وساطته بين المؤجر والمتنازل له عن الايجار وأصبحت 
العلاقة بين هذين الآخرين علاقة مباشرة كما سنرى. ولاتقوم أية علاقة 
بين المستأجر والمؤجر تستند الى عقد الايجار» فقد تنازل المستأجر عن هذا 
العقد بما يشتمل عليه من حقوق والتزامات؛ وانما يكون المستأجرء بحكم 
القانون لابحكم عقد الايجاركما سنرىء» ضامنا للمؤجر تنفيذ الالتزامات 
التى انتتقلت إلى ذمة المتنازل له عن الايجان»”؟ 4 , 

وبالرغم من وضوح كلام الأستاذ الدكتور السنهورى عن أن التنازل عن 
العقد ليس إلا حوالة حق وحوالة دين فى نفس الوقتء إلا أننا جد فى ثنايا 
هذا الكلام ما يكشف بوضوح عن الطبيعة الخاصة للتنازل عن العقد» وقد 


(45 السنهورى. المرجع السابق؛ جزء 8, المجلد الأول فقرة 455 ص 5945. 
(47) السنهورى» نفس المرجع» فقرة /4517 ص5 55. 
(61) السنهررىء نفس المرجع , فقرة 4لا ص ١٠لا, 0١١‏ 


تون 


وضعنا مخت هذا الكلام خطا وذلك لاظهاره. كما أن عباراته قاطعة فى أنه 
يترتب على التنازل حلول المتنازل له محل المتنازل فيما له من حقوق وما 
عليه من التزامات» ومن ثم نشوء علاقة مباشرة بين المتنازل له والمتنازل لديه» 
وبراءة ذمة المتنازل وخروجه من العقد المتنازل عنهء لكن متى يتحقق ذلك؟ 

لكن الما كانت حقوق المستأجر قبل المؤجر تنتقل بموجب حوالة الحق 
كما قدمناء وما كانت حوالة الحق لاتصبح نافذة فى حق المدين إلا بإعلانه 
بالحوالة أو بقبوله إياهاء ولا تنفذ فى حق الغير إلا من تاريخ الاعلان الرسمى 
أو التاريخ الثابت لقبول المدين (م ١٠‏ مدنى) وكان المفروض أن المؤجر 
(أى المدين قد قبل التنازل مادام لم يشترط فى عقد الايجار عدم جواز 
التنازل كما سيأتى: فإنه اذا عرض التنازل على المؤجر تعين عليه قبوله. 
ولذلك يمكن اعتبار التنازل عن الايجارء كحوالة حق» ساريا فى حق المؤجر 
من وقت اخطاره بالتنازل حتى يفى بالتزامانه للمتنازل له دون المستأجر: ولا 
حاجة إلى قبوله أوإعلانه رسمياي*؟'. 

وإذا سلمنا أنه لاحاجة لرضاء المدين لانعقاد الحوالة (م7١7‏ مدنى) 
وذلك على خلاف ماذهب إليه التقنين المدنى السابق» حيث كان يشترط 
رضاء المدين» ويرجع السبب فى ذلك أن اتعقال الحق من دائن الى دائن 
آخر ليس من شأنه الإضرار بالمدين إضرارا يستوجب تيم رضائه لانعقاد 
الحوالة» ففى أكثر الأحوال يستوى لدى المدين أن يطالبه شخص أو آخخر 
بالدين» وهو عندما يحرص على الا يتغير عليه دائنه يستطيع أن يتفق مع 
الدائن على عدم جواز الحوالة إلا برضائه أو بإعلانه. أما نفاذ الحوالة فى حق 
المدين لايكون الا برضائه أو بإعلانه'! *' . 


(45) السنهورى» نفس المرجعء فقرة 401 ص 511 وقارد 
.0 377 20 اك :م0 لإمقأكة 1 0لا اء 106 .م راك .ره رعتعنلة[82 .لآ 


)2 السنهورى » المرجع السابق» جرء 13 فقرة لحن ص 117 . 


١١ه‎ 


وعلى ذلك فإن إعلان المدين بالحوالة أو قبوله إياها يعتبر شرطا 
لازما لتفاذها فى مواجهته. ويجب أن يكون إعلان المدين اعلانا رسميا على 
يد محضر فلا يكفى الإعلان الشفوىء ولا الإعلان المكتوب ولو فى كتاب 
مسجل؛ لكن أية ورقة رسمية تشتمل على بيانات الحوالة وتعلن للمدين 
تقوم مقام الإعلانء كإعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها احال له على 
المدين مطالبا إياه بوفاء الحق المحال به؛ ومن وقت وصول صحيفة الدعوى 
إلى المدين يعتبر هذا معلنا بالحوالة فتنفذ فى حقه وفى حق الغير”"*“. وقبول 
المدين للحوالة لايعنى أكثرمن أنه علم بوقوع الحوالة» فأصبحت سارية فى 
حقهء وصار واجبا عليه أن يدفع الدين للمحال له لا للمحيل. فالقبول؛ إذن 
لايفيد أكثر من إقرار من جانب المدين بأنه علم بوقوع الحوالة» ولا يفيد 
أن المدين أصبح طرفا فى عقد الحوالة» لأن هذا العقد يتم دون حاجة إلى 
قبوله» ومن ثم إذا رفض المدين أن يقبل الحوالة» أمكن الاستغناء عن قبوله 
باعلان الحوالة إليهء فالإعلان كالقبول يفيد حتما غلم المدين بوقوع 
المحوالة40؟ , 5 

وليس للقبول شكل خاص» فيصح أن يكون فى ورقة رسمية؛ كما 
يصح أن يكون فى ورقة عرفية ثابتة التاريخ. أو فى ورقة عرفية غير ثابتة التاريخ 
بل يصح ألا يكون مكتوبا أصلاء فيكون قبولا شفوياء وقد يكون قبولا 
ضمنياء كما إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له عن الإيجار 
دون أن يبدى مخفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الاصلى (م 541/ ثانيا 
مدنى) . 

فإذا كان الممصود من إعلان المدين بالحوالة أو قبوله بها هو اثبات علمه 


(00) نقض مدنى فى 1917/9/14 مجموعة أحكام محكدمة النقضء س /!؟ ص١09/1١1.‏ 
(147) أنظر فى نفس المعنى السنهورى, المرجع السابق: جزء 7 فقرة /51 ص 4784 


هد 


بوقوعهاء فهل يستخلص من ذلك أنه متى ثبت علم المدين بالحوالة ولو من 
طريق آخر غير الإعلان أو القبول؛ تكون الحوالة نافذ فى حقه؟ 

يجيب الفقيه على ذلك بألا يكون علم المدين بوقوع الحوالة أى قيمة 
طالما أنه لم يكن حاصلا بالطريق الذى رسمه القانون. «فلا يكون هذا العلم 
مهما استطاع ذو المصلحة أن يثبته؛ بل ولو أقر يه المدين نفسه؛ء كافيا فى 
جعل الحوالة نافذة فى حقه. ذلك أن القانون متى رسم طريقا محددا للعلم 
بتصرف معين» فلايجوز استظهر العلم الا بهذا الطريق. فالتسجيل مثلا 
طريق لشهر انتقال الحقوق العينية العقارية الأصلية» فلا يكون انتقال هذه 
الحقوق نافذا فى حق الغير إلا عن طريق التسجيل. والقيد طريق لشهر إنشاء 
الحقوق العينية العقارية التبعية؛ فلا تنفذ هذه الحقوق فى حق الغير الا 
بالقيد. وكذلك الإعلان أو القبول طريق لشهر انتقال الحقوق الشخصية:؛ فلا 
تكون الحوالة نافذة فى حق المدين وفى حق الغير إلا بالإعلان أو 
القبول”" ؟' هذه هى القاعدة؛ ولا مختمل استثناء الا فى حالة الغش. 

وهذا الامجاه متأئر كثيرا باتجاه الفقه التقليدى فى فرنسا”””. كما أن 
هذا الايجاه يخلط بين اجراءات الاخطار الواردة فى المادة ٠٠١5‏ مدنى وبين 
اجراءات الشهر والعلانية» كما أن هذا الاتجاه لم يفرق بين المتنازل لديه 
وبين الغير بالمعنى الفنى الدقيق' '" . ظ 

وهذا التشدد الواضح من جانب هؤلاء الفقهاء لا يتفق مع موقفهم من 
نفاذ التنازل عن عقد الايجار» إذ فى نظرهم أن عدم اشتراط المدين فى عقد 
الايجار عدم جواز التنازل» يعتبر قبولا لحوالة الحق التى نتم بعد ذلك فى 


(9)) السنهورىء المرجع السابق» جزء *, فقرة 774 ص 1/8١‏ . 
() وهذا واضح من المراجع المشار اليها فى الهامش " ص 1/١‏ . 
(01) انظر فى مثل هذه الانتقادات 
.68 .م 36 50 رأك .م0 بأعمنامصقآ :107 مبالء .م0 بعأمنلة لظ 


يمضنا 


حالة التنازل عن الإيجار. وعلى ذلك فإنه إذا عرض المتنازل على المؤجر تعين 
قبوله. ولذلك يمكن اعتبار التنازل عن الإيجار» كحوالة حقء ساريا ففى حق 
المؤجر من وقت اخطاره بالتنازل حتى يفى بالتزاماته للمتنازل له دون 
المستأجرء ولا حاجة إلى قبوله أو أعلانه رسميا"” . 

ولهذا السبب فإن الرأى السائد فى مصر هو أن التنازل عن الإيجارء 
كحوالة حق,» لا ينفذ فى حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو من 


( 000 


ويترتب على ذلك أنه اذا لم يعلن المؤجر بالحوالة أُو لم يقبلها؛ 
فإت الملاقة بينه وبين المستأجر المتنازل تبقى قائمة ويستطيع المؤجر 
أن يتجاهل وجود المتنازل له عن الإيجارء أى لاقوجد أى علاقة بين 
المتنازل له والمؤجر. 

أما بالنسبة لالتزامات المستأجر نحو المؤجر فإنها تنتقل أيضا بالتنازل 
إلى المتنازل له عن طريق حوالة الدين. قلا يصبح المستأجر مدينا 
للمؤجرء لا يدفع الأجرة. ولا باستعمال العين فيما أعدت له ولا 
بالمحافظة عليها وما يدخل فى ذلك من القيام بالترميمات التأجيرية 
والمسشولية عن الحريسقء ولا برد العين» ويصبح المدين بكل ذلك هو 


(07) وقد أدانت محكمة النقض المصرية هذا الرأى فى حكمها فى :1505/١1/15‏ مجموعة 
أحكام محكمة النقض؛ س ٠١‏ ص 4854" حيث أنها قررت «أن قبول المدين للحوالة حتى تنفذ 
الدين أنه يقبل مقدما حوالة حق للغير وذلك حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من 
وجوب انخاذ هذين الاجراءين بما يرفع الشك لدى المدين... بالنسبة للشخص الذى يجب أن 
يوفى له الدين عند حلول الميعاد الاستحقاق. 

(6» سليمان مرقسء المرجع السابق» فقرة 4 ص 55ه, عبد الفتاح عبد الباقى؛ المرجع السابق» 
فمرة 5316 ص 1٠/8‏ هامش١‏ » منصور مصطفى منصورء المرجع السايق» فقرة حرفا ص مم 
توفيق فرج؛ المرجم السابق» فقرة ص8١5.‏ 
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المتنازل له عن الإيجار. 
لكن لايتحقق ذلك إلا بعد نفاذ حوالة الدين فى حق المؤجر. فمتى 

ينفذ التنازل فى مواجهة المؤجر؟ فالأمر يتعلق إذن بنفاذ حوالة الدين فى حق 
المؤجرء والقاعدة العامة فى هذه الحوالة أنها لاتكون نافذة فى حق الدائن الا 
إذا أقرها ١/7176‏ مدنى) فهل تنطبق هذه القاعدة العامة فى حوالة الدين 
على التنازل عن الإيجارء ولا تبرأ ذمة المستأجر من التزاماته نخو المؤجر 
ويصبح المتنازل له هو المدين بها الا من الوقت الذى يقر فيه المؤجر 
اننال 509 , 

بطبيعة الحال لايمكن أن يعيننا القانون الفرنسى فى هذه المسألة؛ إذ إن 
هذا القانون لايعرق حوالة الدين» وقد رتب الفقه والقضاء فى فرنسا على 
ذلك أن المستأجر فى التنازل عن الإيجار يبقى هو المدين نحو المؤجر ولايصبح 
المتنازل له مدينا لهذا الأخيرء فالمستأجر اذا كان يستطيع أن ينقل حقوقه لا 
يستطيع أن ينقل التزاماته؛ على النحو السابق بيانه» وقد كان هذا هو أيضا 
الحكم فى التقنين المدنى المصرى القديم حيث أنه كان لايعرف أيضا حوالة 
الدين. 

وعندما وضع التقنين المدنى الجديد نظم إلى جانب حوالة الحق حوالة 
الدين؛ ويترتب على ذلك أنه يمكن أن نقرر دون صعوبة أن المستأجر تبرأً 
ذمته من التزاماته نحو المؤجر وتنتقل هذه الالتزامات إلى المتنازل له لكن 
يبقى أن نعرف متى يتم هذا الانتقال؟ وهل نطبق فى هذه المسألة القاعدة 
العامة فى حوالة الدين فلا تبرأ ذمة المستأجر من التزاماته الا من وقت أن يقر 
المؤجر التنازل؟ 

يجيب الفقه المصرى على هذا التساؤل بالايجاب. ويذهب إلى تطبيق 


(04) السنهورىء المرجع السابق, جزء 3؛ المجلد الأول» فقر 41/7 ص 7١17‏ 


الخال 


القاعدة العامة فى حوالة الدين» فلا ترأ ذمة المستأجر عن التزاماته نحو المؤجر 
إلا من وقت أن يقر المؤجر التنازل. أما قبل ذلك؛ فإن المتنازل له لايكون 
ملزما مباشرة نحو المؤجرء بل يكون ملزما نحو المستأجر بالوفاء بهذه 
الالتزامات للمؤجر فى الوقت المناسب (م ١/7١17‏ مدنى) . 

ويقول الأستاذ الدكتور منصور مصطفى منصور «فقبل الإقرار يسقى 
المستأجر المتنازل ملتزما قبل المؤجر بالالتزامات التى يفرضها عليه عقد 
الإيجارء وعلى ذلك يلتزم كل من المتنازل له والمتنازل نحو المؤجرء لأن الأول 
قد التزم بهذه الالتزامات بمقننضى الحوالة؛ والثانى لم تبرأ ذمته منها مادم 
المؤجر لم يقبل الحوالة» ولهذا نص المشرع فى المادة 556 على أنه «فى 
حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنضيذ 
إلتزامانه»”** , 

ويتشككك الأستاذ الدكتور السنهورى؛ فى هذا الرأى؛ بالرغم من اجماع 
الفقه عليه؛ على أساس «أن حوالة دين المستأجر تختلف عن حوالة الدين 
بوجه عام فى شئ هام. ففى حوالة الدين بوجه عام لم يكن الدائن قد أقر 
الحوالة مقدما قبل حصولهاء ولذلك صح أن يقال فى هذا الصدد: إن 
الدائن حر فى إقرار الحوالة أو رفضها ولاشئع يجبر الدائن على اقرار الحوالة» 
مهما يكن المحال عليه مليئاء حتى لو كان أكثر ملاءمة من المدين 
الأصلى...؛ فليس الدائن ملزما أن يغير مدينه حتى إلى مدين أفضلء فهذ 
أمر يرجع تقريره إليه هوء وإذا رفض إقرار الحوالة فلابد أن يكون من الأسباب 


(206) المرجع السابقء فقرة 717 ص 58١‏ » وقارن عبد الفتاح عبد الباقى؛ المرجع السابق فقرة 71/17 
ص 428 ؛ محمد كامل مرسىء» الايجارء فقرة 197 ص 541 -5148؟, محمد على إمام» 
المرجع المابق» فقرة ١/١‏ ص 5١6‏ -415: سليمان مرقسء المرجع السابق» فقرة /ا5د١‏ ص 
٠‏ وفقرة 16 ص 211 , عبد المنعم البدراوى؛ المرجع السابق,» ص ١١701١١‏ ؛ عبد المنعم 
فرج الصدءء الايجار» فقرة 7 ٠١‏ ص 71/7 . 


يمال 


ما يبرر فى نظره الرفض» وهذا كاف ولا تعقيب عليه فى تقريره» بل هو لا 
يسأل عن أسبان . 

«فهل هذا القول ينطبق على المؤجر فى حالة تنازل المستأجر عن 
الإيجار؟ أليس المفروض أن المؤجرء مادام لم يمنع المستأجر من التنازل 
بموجب الشرط المانع» قد قبل مقدما أن يتنازل المستأجر عن الإيجار والتزم 
بهذا القبول بموجب عقد الإيجار نمسه'"” '» ففيم اذن نوجب اقرار المؤجر 
للتنازل حتى يكون نافذا فى حقه؛ وهذا الاقرار أمر مفروغ منه وقد افترض 
القانون أنه قد صدر فعلا من المؤجر منذ أن أبرم عقد الإيجار ولم يدرج فيه 
الشرط المانع ؟ وإذا نحن أوجبنا عرض التنازل على المؤجر ليقره؛ أيملك هذا 
ألا يفعل وهو ملزما بأن يقره كما سبق القول؟ أليس من العبث أن تتقدم: 
إلى المؤجر فى اقرار التنازل ونحن نعلم أنه لا يملك الا أن يقره؟20* , 

لذلك يذهب الدكتور السنهورى إلى اعتبار التنازل عن الإيجار نافذا فى 
حق المؤجر دون حاجة إلى اقراره» فإن هذا الإقرار قد صدر منه مقدما منذ 
صدور عقد الإيجار. وتبرأ ذمة المستأجر من التزاماته بمجرد التنازل» ومن 
هذا الوقت أيضا يصبح المتنازل له هو المدين بهذه الالتزامات للموجن*) 
ويستدرك الدكتور السنهورى فى الهامش فيقول «يبقى أن المؤجر قد لايعلم 
بالتنازل عن الإيجارء ولكن هذا ليست له أهمية عملية» فالمؤجر إذا كان لا 
يعلم بالتنازل» سيطالب المستأجر بالتزاماته؛ وعند ذلك يخطره المستأجر 
بالتنازل: فإذا شاء المؤجر التحفظ , أخطر المستأجر بأنه سيرجع على المتنازل له 


() السنهورى» المرجع السابق» جزء ” » فقرة 9١‏ ص هلاه. 
(80) قارن مع ذلك عبد الفتاح عبد الباقى؛ المرجع السابق» فقرة 155 ص 4١7‏ هامش ١‏ ومع 
ذلك انظر ماقرره فى فقرة 7177 ص 575/8 . 
(040) السنهورىء المرجع السابق: جزء 8 المجلد الأول فقرة 415 ص ١4‏ 
(23) السنهورى؛ نفس المرجع:؛ نمس الموضع ص 8١لا‏ 
١4١‏ 


ولكن دون أن يخلى ذمة المستأجر من الصمان. وإذا لم يتحفظ المؤجر على 
هذا النحو يكون قد قبل التنازل بعد حصوله قبولا ضمنياء فتبرأأ ذمة المستأجر 
من الضمان كما سيأتى. ومن ذلك يرى أن التنازل ينففذ أثره فى حق المؤجر 
من وقت حصوله» أما اخطار المؤجر به فالمقصود منه أن يعلم هذا أن المتنازل 
له قد أصبح هو المدين لهن'”" . 

ويضيف الأستاذ الدكتور السنهورى إلى ما تقدم أنه #ومن أجل هذا أراد 
المشرع» بعد أن استغنى عن إقرار المؤجر للتنازل بعد حصوله مكتفيا بالإقرار 
الضمنى الصادر قبل التنازل» آلا يحرم المؤجر من تأمين تكميلى» فيجعل 
المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته كما سنرىء وأبقى هذا 
الضمان مقترنا بالإقرار الضمنى الصادر قبل التنازل حتى اذا صدر من المؤجر 
اقرار لاحق للتنازل فإن ذمة المستأجر تبراً من هذا الضمان»”!"'. 

ومجد الأستاذ الدكتور السنهورى يكشفء وبدون قصدء عن حقيقة 
التنازل عن العقد فيقول «وعلى ذلك يكون التنازل وحده كافيا لحلول 
المتنازل له محل المستأجر (المتنازل) فى جميع الحقوق. والالتزامات الناشئة 
عن عقد الإيجار» فتنتقل الحقوق من ذمة المستأجرء وتبرأ ذمته من 
الالتزامات» ولكنه يبقى ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ الالتزامات (طبقا لنص 
القانون 555 مدنى)؛ فإذا ما قبل المؤجر التنازل بعد حصوله» برئت ذمة 
المستأجر من هذا الضمان؟"' , 

وأهم ما يلاحظ على رأى الاستاذ الدكتور السنهورى بصدد نفاذ حوالة 
الدين هو عدم تناسقه مع رأيه فى نفاذ حوالة الحق والتى يعتبرها سارية فى 


. ١ المنهورى؛ نفس المرجع؛ نفس الموضع؛ هامش‎ )٠١( 
.!/١ السنهورى, المرجع السابق: جزء 1 المجلد الأول» فقرة 415 ص68‎ )81( 
. زفة السنهورى؛ نفس المرجع» نفس الموضع‎ 
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حق المؤجر من وقت إخطاره بالتنازل حتى يفى بالتزاماته للمتنازل له دون 
المستأجر ودون حاجة إلى قبوله أو إعلانه الرسمى» بينما بصدد حوالة الدين 
لم يشترط حتى مجرد الاخطار رغم خطورة حوالة الدين عن حوالة الحق لا 
تؤدى إليه من تغيير شخص المدين ؛ وهو أمر له خطورته كما قرر الأستاذ 
الدكتور السنهورى نفسه عند الكلام عن القواعد العامة لحوالة الدين 
والسابق الاشارة إليها. 

كما أنه لايمكن بأية حال تفسير عدم اشتراط المؤجر وقت الإيجار عدم 
التنازل عن الإيجار بأنه إقرار مسبق لهذا التنازل» الذى قد يتم أو قد لايتم» 
فلم يخطر يبال الاطراف ولم يدر بخلدهمء أى لم تتجه إلى ذلك إرادتهم لا 
الصريحة ولا الضمنية» وأن القول بغير ذلك هو محض افتراض يخالف الواقع 
وصريح حكم القانون فى هذه الحالة» اذ يجب أن ينصب الاقرار على عملية 
التنازل ذاتها التى أبرمها المستأجرء وهذا لا يتسنى ولا يتحقق إلا بعد 


اعد ' 


التحليل المقترح: وجوب الأخذ فى الاعتبار الطبية الخاصة للتنازل 
١‏ 


نحن نرى أن طبيعة التنازل» باعتباره حلول شخص محل شخص آخر فى 
علاقة قانونية تفرض ضرورة قبول المتنازل لديه لهذا التنازل» أى قبول أن 
يكون المتنازل لهء بدلا من المتنازل» طرفا معه فى العلاقة القائمة» وحيث إن 
التنازل عن العقد يعتبر تنازلا عن المركز العقدى أو الصفة ,العقدية فى العلاقة 
القانونية القائمة؛ بما يتضمنه ذلك من حقوق والتزامات وما يشتمل عليه 


زفرقت انظر فى نفس هذا المعنى منصور مصطفى منصورء المرجع السابق» فقرة 551 ص »9/١‏ وانظر 
فى فرنا .234 م ,الك .02 113130516 .10 
وانظر نقض مدنى فى 1918/1١/0‏ ؛ مجموعة أحكام محكمة النقض س 55 ص ١١‏ . 
ونفض مددى فى 19174/5/7١‏ مجموعة أحكام محكمة النقض؛ س 55 ص .19٠١‏ 
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من حقوق ترخيصية رأى آثار قانونية أخرى مترتبة على ذلك المركز أو هذه 
الصفة:ء لذلك فإن المتنازل لايمكن أن يخرج من هذه العلاقة طلما أن 
لمتنازل لديه لم يقبل هذا التنازل» وهذا ما يفرضه الأثر النسبى والقوة الملزمة 
للعقد. 

أما بالنسبة لمعرفة أئر تخلف قبول المتنازل لديه على اتفاق التنازل فيما 
بين المتنازل والمتنازل له» فإنه يجب أن نقرر بداءة أن المتنازل» فى هذه الحالة» 
يبقى ملتزما فى مواجهة المتنازل لديه؛ ثم بعد ذلك فإن الأمر مرجعه إلى 
الإرادة» إرادة الأطراف سواء فى عقد التنازل أو فى العقد المتنازل عنه. 

فإذا كان العقد المتنازل عنه قد جعل التنازل مشروطا بموافقة الطرف 
الآخر فيه» المتنازل لديه» فإن التنازل» فى مثل هذه الحالة» لا وجود له؛ بل 
وإن إبرام مثل هذا التنازل يعتبر فى ذاته عدم تنفيذ للألتزامات الناشئة عن 
العقد المتنازل عنهء مما قد يؤدى إلى الفسخ. 

لكن يجبء علاوة على ذلكء أن نفحص عقد التنازل ذاتهء حيث إن 
المتنازل والمتنازل له يمكنهما ديد نطاق التزاماتهماء فإذا أعلن المتنازل أنه 
لايرغب فى التنازل عن حقوقه الا إذا برأت ذمته من الالتزامات المقابلة» فإن 
الأمر بات واضحاء حيث إن قبول المتنازل لديه أصبح ضروريا لوجود التنازل 
ذاته» ورفضه يجعل هذا الاتفاق عديم القيمة. أما اذا قبل المتنازل بأن يبقى 
مدينا للمتنازل لديه» رغم التنازل» فإن هذا لايمنع من انتقال الحقوق الى 
المتنازل له وان كان هذا لايمثل الوضع العادى للتنازل. فالوضع العادى 
للتنازل يستلزم التنازل عن المركز العقدى أو صفة المتعاقد؛ بما يتضمنه ذلك 
عن حقوق والتزامات: ما يتحتم معه سخروج المتنازل من العقد المتنازل عنهء 
ومن ثم براءة ذمته من التزاماته . 
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الفصل الثانق 
آثار التنازل عن العقد 
سبق أن رأينا أن التنازل عن العقد لايعدو أن يكون اتفاق يحل بمقتضاه 
المتنازل له محل المتنازل فيماله من حقوق وما عليه من التزامات فى علاقة 
قانونية قائمة من قبل . فالتنازل عن العقد يتولد عنه علاقات ثلاثية: علاقة 
بين المتنازل والمتنازل له وعلاقة بين المتنازل له والمتنازل لديهء وعلاقة بين 
المتنازل والمتنازل لديه . ولندر. سس هذه العللاقات الغللاث على التوالى. 
المبحث الأول 
العلاقة بن المتنازل و المتنازل له 
هذه العلاقة يتأثر مداها بالطبيعة القانونية للتنازل التى تتبناهاء كما أن 
مضمون هذه العلاقة يختلف بالنسبة للمتنازل عنه بالنسبة للمتنازل له. 
المطلب الأول 
مدى هذه العلاقة وأثر طبيعة التنازل عليه 
هذه العلاقة تنشأ مباشرة عن اتفاق التنازل. ولذلك فإن نطاق ما ينشأ 
عنها من حقوق والتزامات لكل من الطرفين يتحدد وفقا لهذا الاتفاق. 
واتفاق التنازل عن العقد هو اتفاق ملزم للجانبين يعتبر كل من الطرفين دائن 
ومدينا فى نفس الوقت. فالمتنازل يتخلى عن حقوقه الناشكة من العقد المتنازل 
عنه للمتنازل له فى مقابل حمل هذا الآخير بالالتزمات التى تقع على عاتقه 
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فاذا كان هناك مقابل للتنازل فإن المتنازل له يدفعه للمتنازل إلى جانب 
محمله بالالتزامات الناشئة عن العقد المتنازل عنه فى مواجهة المتنازل لديه - 
فمثلا لو كان العقد المتنازل عنه عقد ايجار فإن المتنازل له يدفع للمتنازل 
مقابل لهذا التنازل بالإضافة إلى الأجرة التى يلتزم بها المتنازل له للمؤجر 
(المتنازل لديه)؛ وهى نفس الأجرة التى كان يدفعها المستأجر (المتنازل) ؛ 
وهى فى العادة تدقع أقضاطا: ثم هى مضمونة بامتياز المؤجرء وهى فى ذلك 
تختلف عن مقابل التنازل. ش 

وقد يكون التنازل عن العقد بغير مقابل. ويقع ذلك بوجه نخاص اذا باع 
المستأجر متجرا لمشترئ على العقار المؤجرء وتنازل فى الوقت ذاته عن الايجار 
لمشترى المتجرء فإنه فى هذه الحالة لا يتقاضى مقابلا محدد: عن التنازل عن 
الايجارء أو هو ان تقاضى مقابلا فإنه يدخل فى جملة ما يدفعه المشترى 
ثمتا لا ذا 

ويتضح مما سبق أننا جد فى التنازل عن العقد أن العقد المتنازل عنه 
نفسه «هو الذى يتحول إلى المتنازل له بجميع ما يشتمل عليه من أركان 
وحقوق والتزامات وشروط دون أى محوير فيهاء ويحل المتنازل له محل 
المستأجر فى كل ذلك» ويصبح هو المستأجر فى عقد الايجار بدلا من 
المستأجر الاصلى»2" . 


وقد كان المشروع التمهيدى للمادة 5565 مدنى يوؤكد هذا المعنى» اذ 
كان يجرى على الوجه الآتى: «فى حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل 
اليه؛ فى علاقته مع المؤجرء محل المستأجر فى جميع الحقوق والالتزامات 
الناشئة عن عقد الايجار. ومع ذلك يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل اليه فى 
السنهورى المرجع السابق, جزء 8 المجلد الأول» فقرة /4571 ص 59/48 . 
زفق المنهورى؛ نفس المرجع » نفس الموضع . 
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تنفيذ التزاماتهة. وقد جاءفى المذكرة الايضاحية للمشروع 
التتمهيدى: «ففى التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل 

المستأجر فى جميع الحقوق والالتزامات الناشفة عن عقد الايجار. 
ويكون هذا بمثابة الحوالة فى الحقوق والديون فى وقت واحدة وقد حذف 
الحكم الخاص بعلاقة المتنازل له بالمؤجر فى لجنة المراجعة «اكتفاء بتطبيق 
القواعد العامة وأحكام الحوالة»9 . 

ويبدو لنا أن تبرير المذكرة الايضاحية للحذف لم يكن موفقاء 
وذلك لأنه على الوغم من وضوح جوهر فكرة التنازل فى ذهن 
واضعى التقئين المدنى المصرى إلا أنهم لم يمكتهم التخلص كلية من 
تصوير الفقه التقليدى فى فرنسا للتنازل عن العقد(؟2). كما قد تأثر بذلك 
الفقه المصرى فيما بعد. 


فالتنازل عن العقد ليس مجرد حوالة للحقوق والديون فى وقت واحد 
منظور إلى كل منها على حدة» وإنما هو عيارة عن التنازل عن الرابطة 
العقدية كاملة» وباعقبارها وحدة واحدةء أو يعبارة أخرى التنازل عن المركز 
العقدى فى رابطة عقدية موجودة من قبل . وهذا التحليل يستند إلى مبررات 
شخصية ؛ ومبررات موضوعية فى نفس الوقت: - فقصد المتعاقدين فى اتفاق 
التنازل لا يرمى إلى الفصل بين الجانب الايجابى والجانب السلبى فى 
العقدء وإنما على العكس يهدف إلى التنازل عنهما معا كوحدة واحدة. 
كما أن محل التنازل ليس مجرد الجمع الحسابى بين الحقوق والديون وإنما 
هو شئئع أكثر من ذلكء إنه التنازل عن «صفة المتعاقد» فى الرابطة العقدية 


(؟) منجموعة الأعمال التحضرية؛ 5, ص 051 - 658. 
(؟) أنظر فى ذلك: 
أل .00 ,011مم 22 ,اللأقعط) .ل بأل .م0 ,علمية8031 لط 
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المرجردة. فالعقد المتنازل عنه فى ذاته عمد ملزم للجانبين. وفى 
العقود الملزمة للجانبين يكون كل طرف فيها دائنا ومدينا فى نفس الوقت» 
كما أنه ينشأ عن هذه العقود حقوق والتزامات متقابلة ومتداخلة؛: وهذه 
وتلك تكون وحدة واحدة, حيث إن هذه العناصرء وتلك الآثار غير قايلة 
للانقسام. 

وما يعزز هذا التحليل تطور فكرة الالتزام ذاتها. فلم يعد الالتزام مجرد 
رابطة شخصية محضة فحسب. وإنما أصبح أيضا قيمة مالية؛ عنصرا من 
عناصر الذمة المالية. وهذا يعنى أن العققد ذاته أصبح ؛ وذلك بعد تطور طويل» 
قيمة مالية» قيمة اقتصادية قابلة أيضا للانتقال مثله مثل أى عنصر من 
عناصر الذمة ليت( . 


وعلى ذلك فإن السنازل عن العقد ليس الا تنازلا عن رابطة 
عقدية موجودة من قبل» وبما تتضمنه من حقوق والتزامات» ومنظورا 
اليها باعتبارها وحدة واحدة غير قابلة للتجرئة. ولهذا فإن المتنازل 
لديه لايمكنه أن يرجع على المتنازل له بما له من حقوق الا إذا قبل هذا 
الأخير التحمل بالالتزامات الناشئة عن العقد المتنازل عنه. وهذا ليس إلا 
تطبيقا لمبدأ التقايل بين الالتزامات والحقّوق الناشئة عن العقود الملزمة 
للجانبيه 90 . 


واحدء وإنما هو شئ أكثر من ذلك: حيث يتضمن أيضا انتقال الحقوق 
الترخيصية 0]65)30145م 5)ذ20ل د5عنآ . 


6 - 244 مم .103 20 ,اك .02 ,21 و3[ (5) 
.249 - 242 .زم 104 اع 103 20 بأأء .م0 ,اعنام يمآ ,37 (6) 
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وإن كانت فكرة الحقوق الترخيصية لم تأخذ مكانها المناسب بعد فى 
القانون الوضعى الفرنسى والمصرىء إلا أنها موجودة فى شكل تطبيقات 
متنائرة فى القانون الوضعى”'"' . ومهد فكرة الحقوق الترخيصية هو القانون 
الألمانى والقانون الأيطالى؛ وقد انعقلت إلى القانون السويسرى مع بعض 
التحفظ ومحت اسم 15 015ل 2140165 , 


ولالقاء نظرة سريعة على فكرة الحقوق الترخيصية:» نرجع إلى بعض 
تطبيقاتها فى القانون الوضعى: فنجد أن هناك الحقوق الترخيصية الذاتية أو 
المستقلة 5 0165131115 كاذه 5عمةء مثل إعلان. الرغية فى الوعد 
بالتعاقد وإلى جانب ذلك هناك الحقوق الترخيصية المساعدة-مم 5اذمعك 5ممآ 
11565 165]20115: ومثلها حق الانهاء بالإرادة المنفردة للعقود غير المحددة 
المدة» حق طلب إيطال العقد لعيب من عيوب الإرادة المنفردة أو لنقص 
الاهلية» أو حق طلب الفسخ لعدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته» أو حق إعذار 
المتعاقد: أو حق اختيار محل الوفاء فى الإلتزامات التخييرية. 


ويمكن القول بصفة عامة إن الحقوق الترخيصية هى الحقوق التى 


() أنظر مع ذلك: 
.ا18 ,رعاطع لا ع0 2000065لتع5(523113 5ه55ع2102 5ع[ رقع نز80 15نامآ 
-005) 1971.170 :60 ع2 نااك ,رع :27 0م ,26 م1949 .ا كل 1 
00221 عل ووزأووعن) هآ .(م2آ :127 20 41095لء0007) اع 2305 
,0000" (1(م20ل غ1 عدوعدل١!‏ .1 :32 -29 اء 20 0م عغالء6هم عوغطا 
7 كتقةظ رعوغط]1”' 
وانظر أحمد سلامة؛ القانون الزراعى- الملكية والإيجار 215177 فقرة 79 ص 47 حيث أإنه 
يشير إلى أن الحق فى توفيق أوضاع الأسرة طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى يعتبر حق ترخيصى لآ 
117 0501 وانظر نقض مدنى فى 1974/7/57 مجموعة أحكام محكمة النقض» س 
65ص 617؟. 
بأععةطع كنع ]1 ,كؤألاة أزهعلآ دع 1505غوع11زاه 5عل 3 رعاع20 (8) 
4 -31 .مم ,1973 
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8 لأضخانها نا تعمالها بإرادتهم المنفردة؛ وينشأ عنها مركز قانونى 
جديد منشئ لحقوق والتزامات. وهذه الحقوق لها قيمة مالية. أما بالنسبة 
للحقوق الْترخي خيصية المساعدة» فإنها ترتبط بمركز عقدى معين أكثر من 
ارتباطها بشخص معين - ويترتب على ذلك أنها تنتقّل بالتبعية لانتقال 
المركر العقدى المرتبطة به. 

والمثل الواضح على ذلك هو التنازل عن العقد غير المحدد المدة» ففى 
مثل هذا العقد مجد أن القانون يخول لمن تعاقد» لمدة غير محددة»: سلطة إنهاء 
العقد بالإرادة المنفردة. وهذا المتعاقد يستعمل هذا الحق كلما وجد أن العقد 
لأنه هو الذى يستطيع أن يقدر ما إذا كان العقد مازال يحقق مصالحه أم لاء 
أى تقدير ما يعود عليه من نفع وما يلحقه من خسارة؛ حيث أن صاحب 
هذا المركزء فى جانبه الإيجابى والسلبى ولهذا لنا أن نتساءل عن الفائدة التى 
يمكن أن يجنيها شخص أجنبى» ليس طرفا فى العقدء عندما يطلب انهاء 
هذا العقد؟ كما أن انتتقال حق الانهاء ليس له أى معنى عندما يكون هناك 
حوالة فقطء لآن ا محال له لا يرى أى داع لوضع حد لمركز لا يمثل الا 
فائدة محضة له. كما أن امحيل لا يمكن أن يطلب الانهاء والا رجع عليه 
المحال له بالضمان. ولذلك لا تبدو مصلحة المتنازل لهء فى التنازل واضحة فى 
انهاء العقد الا إذا كان قد وضع فى نفس مركز المتنازل» أى يوجد تنازل 
عن المركز العقدى ذاته» بما يتضمنه من حقوق والتزامات. 

ويترتب على ذلك أن حى طلب إنهاء العقد غير المحدد المدة» كحق 
ترخيصى» ينتقل مع المركز العقدىء مع العقدء بينما لا يمكن نقله 
استقلالا, أو نقله مع مجرد حوالة الحق . 


وقد وجدنا فى ثنايا كتابات بعض الفقهاء فى مصرا؟؟, ما يدل على 


(9) السنهورى» المرجع السابق» جزء ؛ المجلد الأول؛ فقرة /4517 , ص 59/8 
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ذلك» حيث يرى هؤلاء الفقهاء فى التنازل عن الإيجار أن «عقد الإيجار 
نفسه هو الذى يتحول إلى المتنازل إليه بجميع ما يشعمل هن أركان 
وحقوق والتزامات وشروط ودون تحوير فيهاء ويحل المتنازل إليه محل 
المستأجر (المتنازل) فى كل ذلك ويصبح هو المستأجر فى عقد الإيجار 
بدلا من المستأجر الأصلى» ١ويترتب‏ على ذلك أن الأسباب المتعلقة 
بالمستأجر ويكون من شأنها انهاء عقد الإيجار أو فسخه:ء كالموت أو 
الاعسار أو الافلاس أو الاخلال بالالتزام؛ ويرجع فيها لا إلى المستأجر 
(المتنازل) بل إلى المتنازل له عن الإيجاره١١"‏ لأن المتنازل له قد أصبح 
بالتنازل هو المستأجر وانقطعت صفة المستأجر المعازكل0١١‏ ., 

وواضح من هذا العرض أثْر طبيعة التنازل عن العقد على مدى العلاقة 
بين المتنازل والمتنازل له. وهذا يؤكد مرة أخرى أن للتنازل عن العقد طبيعة 
خاصة تختلف عن مجرد حوالة الحقوق والديون فى نفس الوقت. 

المطلب الثأنى 
مضمون هذه العلاقة 

ولتحديد مضمون هذه العلاقة ينبغى أن نتعرف على التزامات كل من 
المتنازل والمتنازل له. ١‏ 
أولا: التزامات المتنازل: 

ينشئع اتفاق التنازل على عاتق المتنازل التزامين أساسيين: 


السنهورى» نفس المرجعء فقرة /151, ص 55/4 3155؛: هامش 5 . 

0١‏ عبد الفتتاح عبد الباقى؛ المرجع السابق» فقرة 116 صن 451 هامش 27 سليمان مرقس» 
المرجع السابق» فقرة 789, ص 77/8 هامش 7, توفيق فرجء المرجع السابق» ققرة 154 ؛ ص 
- وأنظر ما يؤكد ذلك أيضاء السنهورىء المرجع السابق» فقرة 440 ص 1/217 هامش 


١ه١‎ 


الالتزام بالضمان والالترام بالتسليم. 

بالنسبة للالتزام بالضمان؛ فإن المتنازل لا يضمن إلا وجود العقد 
وصحته؛ وقابليته للتنازل» وبصفة خاصة ما ينشأ عنه من حقوق. وعلى ذلك 
فإذا كانت هذه الحقوق قد انقضت لأى سبب من أسباب الانقضاءء أو أنها 
زالت نتيجة المطالبة بالفسخ» أو أنها قد شلت نتيجة الدفع بالبطلان أو 
الإبطال» فإن المتنازل يكون ضامناء فالمتنازل لا ينقل إلى المتنازل له من 
حقوق أكثر ما هو ثابت له90١3؟,‏ 

وعلى العكس من ذلكء فإن المتنازل لا يضمن للمتنازل له يسار المتنازل 
لديه؛ مالم يتفق على ذلك صراحة. كما أن ضمان المتنازل لا يمتد ليشمل . 
ضمان تنفيذ العقد المتنازل عنه من جانب المتنازل لديه. وعلى ذلك فان 
المتنازل يستحق المقابل المتفق عليه فى أتفاق التنازل حتى لولم يقم المتنازل 
لديه بتنفيذ العقد المتنازل عنه2772 كما أن المتنازل لا يضمن للمتنازل له 
التعرض الصادر من الغير. وإذا كان المتنازل لديه ملتزما طبقا للعقد المتنازل 
عنه بتسليم شئ معين فان المتنازل لا يلتزم بضمان العيوب الخفية فى هذا 
الشئع. 

ويمكن الاتفاق على تشديد التزام المتنازل بالضمان أو تخفيفه. ولذلك 
يمكن أن يتفق على أن يضمن المتنازل ليس فقط يسار المتنازل لديهء وإنما 
يضمن أيضا تنفيذ هذا الأخير للعقد المتنازل عنه. وعلى العكس يمكن 
للمتنازل أن يخفف من التزامه بالضمان بالاتفاق على إعفائه حتى من 
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١ة؟‎ 


ضمان وجود العقد وصحته» الا فى حالتى الغش والخطأ الجسيم. وان كان 
يجوز له أن يتفق على إعفائه من هذا الإلتزام حتى فى حالتى الغش والخطأ 
الجسيم الذى يمع من أشخاص يستخد مهم فى تنفيذ الإلتزام (انظر م 
١‏ مدنى مصرى). 
الجوهرى بين التنازل 1 العقد ا 

أما بالنسبة للالتزام بالتسليم؛ فإن المتنازل يلتزم بأن يسلم العقد المتنازل 
عنه إلى المتنازل له. ويعتبر المتنازل مسئولا فى مواجهة المتنازل له إذا كانت 
الحقوق التى انتقلت فعلا إلى هذا الأخير لا يتفق نطاقها مع ماهو متفق 
عليه؛ أو إذا كانت الأعباء التى انتقلت إلى المتنازل له أشد مما كان يعتقد فى 
اضطلاعه بها طبقاً للعقد المتنازل عنه. 

والقاضى يقدر فى مثل هذه الحالات ما إذا كان عدم التنفيذ يكفى 
لفسخ اتفاق التنازل من عدمه أو إذا كان هناك محل للتعويض من عدلمه . 

كما يجب على اللمتنازل أن يعطى المتنازل له كافة المستندات والأوراق 
اللازمة لاثبات العقد المتنازل عنه أو التى تخول له ممارسة حقوق الناشكة عن 
هذا العقد. وهذا الأمر لا يصدق إلا فى حالة براءة ذمة المتنازل كلية فى 
ثانيآ: العزامات المتنازل له: 

ولما كان محل التنازل عن العقد هو الرابطة العقدية» بما تتضمنه من 
حقوق والتزامات بين المتنازل والمتنازل لديه؛ والذى أدى إتفاق التنازل إلى 
حلول المتنازل له فيها محل المتنازل؛ فانه بطبيعة الحال سيلتزم المتنازل له 


١م‎ 


جملة القول إن المتنازل له يلتزم بمقتضى اتفاق التنازل إن يدفع مقابل هذا 
التنازل. اذا كان التنازل بمقابل» بالإضافة إلى التزامه بكافة الإلتزامات 
الناشعة عن العقد المتنازل عنه والتى كان يلتزم بها المتنازل فى مواجهة 
المتنازل لديه. 

لكن هل يلتزم المتنازل لهء فى العقود المستمرة» يدفم ما كان مستحمًا 
على المتنازل عن الفترة السابقة على التنازل» والذى لم يقم بالوفاء به؟ فى 
الحقيقة إن المتنازل له لا يلتزم» كقاعدة عامةء إلا عن الإلتزامات التى 
اضطر المتنازل له إلى الوفاء بما كان مستحقا على المتنازل له عن الفترة 
السابقة على التنازل وذلك نتيجة لالتجاء المتنازل لديه للدفع بعدم النفيذ, 
فانه يكون له أن يرجع بما وفاه عن المتنازل وذلك طبقاً لقواعد دفع غير 
المستحق» مالم يكن ضامنا له فى التنفيذ أولم يكن قد برأت ذمته فى 
مواجهة المتنازل لديه. | 

المبحث الثانى 
العلاقة يبن المتنازل له والمتنازل لديه 


سبق أن رأينا أن للتنازل عن العقد اتفاق يحل بمقتضاه المتنازل له محل 
المتنازل فى رابطة عقّدية قائمة من قبل» وبما تتضمنه هذه الرابطة من حقوق 
والتزامات. فالمتنازل له يحل محل المتنازل» فيما له من مركز عقدى؛ فى 
صفته العقدية. فالعقد المتنازل عنه نفسه هو الذى يخول إلى المتنازل إليه 
بجميع ما يشمل عليه من أركان وحقوق والتزامات وشروط دون وير 
فيها..4(0١؟2 ١‏ فإذا ما حل المتنازل له محل المتنازل» فإنه لا يوجد إلا عقد 
)١14(‏ السنهورىء المرجع السابق. جزء ”, المجلد الأول فقرة /1451, ص 19/8 . 
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إيجار واحد يقوم بين المؤجر (المتنازل لديه) وبين المتنازل له ويخرج المستأجر 
«المتنازل) بذلك من هذه العلاقة, ويفقد بالعالى صفته كمستأجرء مع 
انتقال هذه الصفة إلى المتنازل له:60١23.‏ 

وبعد التنازل لم يعد المتنازل دائنا للمتنازل لديه ولا مدينا له: فاختفت 
بذلك وساطته بين المتنازل لديه والمتنازل له وأصبحت العلاقة بين هذين 
الاخيزين علاقة مباشرة 237وعلمى ذلك يكون التنازل وحده كافيا لحلول 
المتنازل له محل «المتنازل» فى جميع الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد 
المتنازل عنه» فتنتقل الحقوق من ذمة المتنازل» وتبرأ ذمته من الإلتزامات2370. 

وعلى ذلك فإنه نتيجة للتنازل تقوم علاقة مباشرة بين المتنازل لديه 
والمتنازل لهء بموجبها يستطيع المتنازل لديه أن يطالب المتنازل له بجميع 
التزامات المتنازل» ويستطيع المتنازل له أن يطالب المتنازل لديه بجميع حقوق 
المتنازل» فيكون لكل منهما أن يرفع دعوى مباشرة على الآخرء ويختفى من 
بينهما المتنازل كوسيط2240 . 

ويترتب على ذلك أن للمتنازل لديه أن يتمسلك قبل المتنازل له بالدفوع 
التى كان له أن يتمسلك بها قبل المتنازل وقت نفاذ التنازل فى حقه؛ كما 
يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد التنازل» ومن ثم يجوز 
للمتنازل لديه أن يدفع رجوع المتنازل له عليه ببطلان عقد التنازل» أو بعدم 


)216 توفيق فرجء المرجع السابق» فقرة ١74‏ ص الملفرة 

0) السنهورى. المرجع السابق» جزء”» المجلد الأول ققرة 47/4» ص .71١‏ 

إفقف السنهورى » نفس ا مرجع » فقرة كلو ص 0 

)1١8(‏ السنهورى» المرجع الاسبق» جرع 3 المجلد الاول؛ فغرة ؟مع ص ماما ككما, وانظر نقض 
مدنى فى 1973/4/17 الموسوعة الذهبية للقواعد القانونى التى قررتها محكمة النقض المصرية 
منذ انشائها عام ٠» ١57١‏ لسن القلهانى» وعبد المنعم حستى » الاصدار المدنى, الجزء الثالثك» 
5 ص 757 رقم 8 وأيضاً نقض مدنى فى 191/7/5/78 مجموعة أحكام النقض» 
س 77 ص 9067» الموسوعة ص 514لا ركم ١ . ١38‏ 


١6م‎ 


نفاذ هذا العقد فى حقه لأنه أخل بشرط مانع فى العقد المتنازل عنه. كذلك 
يجوز للمتنازل لديه أن يحتج على المتنازل له بأن العقد المتنازل عنه ذاته باطل 
أو قابل للابطال ويطلب إبطاله؛ أو قابل للفسخ ويطلب فسخهء وله أن يحتج 
إذا رجع عليه المتنازل له بتعويض ناشئ عن عدم تنفيذ العقد المتنازل عنه 
بمقاصة قضائية تفع بين هذا التعويض وبين ما تأخر فى ذمة المتنازل!؟ "١‏ . 

وكذلك يجوز للمتنازل لديه أن يرفع دعوى مباشرة على المتنازل له 
ليطالبه فيها بالتزامات المتنازل نحوه والناشئة من العقد المتنازل عنه والتى حل 
فيها المتنازل له محله. 1 


ويفسر الفقه والقضاء فى مصر بأن التنازل عن العقد ما هو إلا 
حوالة حقوق؛ وحوالة ديون فى وقت واحد. وعلى ذلك فإن المتنازل» 
باعتباره دائناء يحول حقوقه قبل المتنازل لديه إلى المتنازل لهء فيحل 
هذا الأخير محله ويصبح هو الدائن المباشر لملمتنازل لديه» ذلك طيقا 
لقاعد حوالة الحوى(""2 . 


وبالرغم من هذا التفسير السائد جد أن الفقه فى مصر يؤكد على أن 
الأسباب المتعلقة بشخص المستأجرء والتى من شأنها أن تنهى الإيجار, 


() أنظر السنهورىء المرجع السابق» فقرة 4/414 » ص 7 سليمان مرقسء المرجع السابق» فترة 
8؛, ص هذه عبد الفتاح عبد الباقى» المرجع السابق» فقرة 5/ا؟ ص 57١‏ هامش .١‏ 

(0) أنظر السنهورىء المرجع السابق» نفس الموضع» سليمان مرقسء نفس المرضعء عبد الفتاح عبد 
البافى» نفس المرجع؛ نفس الموضع» منصور مصطفى منصوره المرجع السابق» فقرة /771ء ص 
587 عبد المعم فرج الصده. المرجع السابق» فقرة 7١7‏ , ص 777 , توفيق فرجء المرجع 
السابق» فقرة ١094‏ ص 277١‏ وأنظر الأحكام السابق الإشارة إليهاء بالإضافة إلى نقض مدنى 
فى 1978/1/7 السابق الإشارة إليه؛ نقض مدنى فى 1519/8/7/15١‏ السابق الإشارة إليهاء 
بالإضاقة إلى نقض مدنى فى 1978/1١/1‏ السابق الرشارة إليه؛ نقض مدنى فى ١؟51//8/7/5١‏ 
السابق الإشارة إليها. 


١56 


كالاعسار والإفلاس والوفاة» يعتد فيها بشخص المتنازل له لا بشخص 
المستأجرء لأن المتنازل له قد أصبح هو المستأج١١'2.‏ كما أنه إذا كان العقد 
المتنازل عنه ثابتا فى سند رسمىء فإن المتنازل لديه يستطيع أن ينفذ مباشرة 
بموجب هذا السند الرسمى على أموال المتنازل له كما كان له أن ينفذ 
بموجب هذا السند على أموال المتنازل» حتى لو كان عقد التنازل غير ثابت 


فى سند وصمي 2550 . 
ال عن العقد يترتب عليه يه حلول 3 له محل 0 فيماله 


عليه اتتقال عدر والإلتزامات بجميع عل رن وخصائصها ا 
وأوصافها وضماناتها ودفوعها وتوابعها. كالحقوق الترخيصية» وغيرها من 
الدعاوى التى تؤكد الحق. فالتنازل ليس مجرد حوالة حقوق وحوالة ديون 
وانما هو شئ أكثر من ذلك» فهو حلول المتنازل له محل المتنازل فى مركزه 


العقدى, أو صفته العقدية» فى رابطة قانانية ة موجودة من قبل» بكل ما 
يتضمنه ذلك من حقوق والتزامات وغيرها من أوصاف أو آثار قانونية أخرى 
على النحو السابق بيانه؟؟©. 


وهذا الذى نقول به يتفق وطبيعة التنازل الخاصة:؛ ولايتعارض مع المبادئ 
العامة فى القانون المدنى المصرى. بينما جد صعوبات أكثيرة تصادفه فى 


(1]) عبد الفتاح عبد الباقىء المرجع السابق فقرة ه/ااص 45١‏ هامش؟؛ سليمان مرقسء المرجع 
السابق: فقرة 1١6559‏ ص 557 هامش 7» السنهورىء المرجع السابق:» فقرة ص 2155557 
هامش 3؟. 

(29) أنظر السنهورىء المرجع السابق: فقرة 44 ص 17؟/ هامش١‏ ء الوسيط جزء ؟» فقرة ٠514‏ 
وعبد الفتاح عبد الباقى» المرجع السابق» فقرة 21747 ص 4414 هامش 4 . 

(9") أنظر مثل هذه الخلاصة فى القانون المقارن 
هذ مملمع2ع؟ عع13 عل كوهنادع أأطه 065 0155108كقةعا 2آ ر3]3أاه"1 .11 

7 ,646 .م ,أ .م0 ,55102تطر5صق 12 


١ لاه‎ 


القانون المدنى الفرنسى؛ وذلك لأن التقنين المدى الفريسى لا يعرف حوالة 
الدين. وبالرغم من ذلك جد أن الامجاه الحديث فى القانون الفرنسى يذهب 
لق التعتليم بالطبيعة الخاصة للتنازل عن العقدا؛'2 بل ويذهب البعض إلى 
أنه يترتب على مجرد التنازل عن العقد قيام علاقة مباشرة بقوة القانون بين 
المتنازل له والمتنازل لديه وبدون حاجة إلى قبول المتنازل لديه لهذا التنازل» بل 
حتى لولم يعلن اوفك 

بينما جد القضاء الفرنسى يجعل وجود حقوق المتنازل له قبل المتنازل 
لديه متوقفا على اتباع الاجراءات الشكلية الواردة فى المادة ١15٠‏ مدنى 
فرنسى» أى ضرورة قبول المتنازل لديهء حتى لو كان هذا القبول ضمنيا كما 
سبق بيانه» فى الوقت نفسه يسمح بقيام حقوق المتنازل لديه مباشرة قبل 
المتنازل لهء ودون أتباع الإججمراءات الشكلية الواردة فى للادة ١15٠‏ مدنى 
فرنسى وذلك على النحو السابق بيانه. 

أما بالنسبة للفمقهاء النين يتشككون فى وجود التنازل عن العقد؛ 
يترددون فى السماح بقيام هذه العلاقة المباشرة. فنجد البعض يذهب إلى أن 
المتنازل له يمكن أن يكون دائناً للمتنازل لديه» لكن لايمكن أن يكون مدينا 
له( "2: وهذا يبدو مخالفا لطبيعة العقد الملزم للجانبين كما سبق البيان. 
بينما يذهب البعض الآخر منهم إلى الاعتراف للمتنازل لديه بدعوى مباشرة 
قبل المتنازل له ولكنهم لا يسمحون بفكرة حوالة الدين» ولذلك يضطرون 
إلى تبرير ذلك بالالتجاء إلى الاشتراط لمصلحة للغير الضمنى الذى يكون 


)١8(‏ أنظر 
15532 ,201 اه 199 .م راك .مه ,13ل" ,39 غه 38 205 رأككء .م0 .ممهآ 


:2 أنكء ,م0 ,8542131516 .20 ,14 اء 140 .م باه .مه ,لان ك1 ,241م ,أاء .م0 
.66م 0015 ) .12002200 .2 .18 .5 اع 79 :م اء 327 25 

.5 اء 290 .م 125 أء ,111 ,110 205 ,أآكء .02 ,أ3500126آ (25) 

6 .م7 560 20 :1959 ,عقنا1' .لل .35م ,ا رأاء .02 مأقعصلكآ اء أمتمداط (26) 


١ ره‎ 


بالتبعية للتشارل عن العقد'""' ويبدو انا أن هدا التفسير عير مجد. ومجازى» 
وغير دقيق كما سبق البيان نفصيلا. 
المبحث الثالث 
العلاقة بين المتنازل و المتتازل لديه 


إن العلاقة بين المتنازل والمتنازل لديه تعتبر من أهم العلامات المميزة 
للتنازل عن العقد الملزم للجانبين» وذلك لأنها تشير العديد من المشاكل 
: الأساسية للتنازل والتى تركزت حولها الكثير من المناقشات. ومن أهم هذه 
المشاكل هى معرفة ما إذا كان يترتب على التنازل براءة ذمة المتنازل من 
التزاماته ؛ ومن ثم خخروجه من الرابطة العققدية القائمة والتى حل فيها محله 
المتنازل له فى مواجهة المتنازل لديه» أم أنه يبقى ملتزماً فى مواجهه المتنازل 
لديه إلى جانب اللمتنازل له؟ واذا بقى ملتزما بالرغم من التنازل؟ فنما هو 
مر كزه القانونى هل يعتبر مديناً أصلياً مع المتنازل لهء أم أنه يعتير مجرد مدينا 
احتياطياء أم أنه يعتبر مجرد ملتزم بضمان التنفيذ من قبل المتنازل له. وقد 
سبق أن عرضنا لهذء المشاكل تفصيلاء والآن نعرض لها فى حدود ما يلزم 
لمعرفة مدى العلاقة بين المتنازل والمتنازل لديه. ونحن نعتقد أن خخير وسيلة 
لذلك هو أن نفرق» فى هذا الصددء بين التنازل التام أو الكامل وغيره:من 
صور التنازل. 1 


1 50 ,© .مه ,لنندء1132 .11131 (27). 


١6ه‎ 


المطلب الأول 
التنازل التام أو الكامل 
231 زرو زووء ) 2آ 


والتنازل التنام أو الكامل هو الذى يمثل الوضع العادى فى التنازل عن 
العقد. ولذلك فهولا يشير أدنى مشكلة؛ وبصفة خاصة فى العلاقة 
بين المتنازل والمتنازل لديه. 

وصورة هذا التنازل تدتمثل فى أن يتم التنازل فيما بين المتنازل والمتنازل 
لهء ثم يقبله أو يوافق عليه المتنازل لديه» فى هذه الحالة تنشأ علاقة مباشرة 
بالتالى من هذه العلاقة , التى يصبح طرفاها: المتنازل له والمتنازل لديه. 


وعلى ذلك فإنه فى التنازل التام أو الكامل يوجدء فى نفس الوقت» 
حلول للمتنازل له محل المتنازل فى جميع ماله من حقوق وما عليه من 
التزامات؛ وبراءة ذمة المتنازل من التزاماته. ففى هذه الحالة يستمر العقد 
المتنازل عنه مع المتنازل لهء أما المتنازل فيخرج كلية من هذا العقدء والمتنازل 
لديه لم يبق له سوى مدين واحد هو المتنازل له. 

فى فرنسا يرى بعض الفقهاء أن مجرد التنازل عن العقد ينشئ علاقة 
مباشرة بقوة القانون بين المتنازل له والمتنازل لديه. وبدون حاجة إلى قبول 
المننازل لديه لهذا التنازل» بل حتى لو لم يعلن إليه!*"؟. فبالنسبة لهؤلاء 
الفقهاء إنه لا يوجد تنازل عن العقد إلا فى صورته التامة أو الكاملة. فإذا ما 
رفض المتنازل لديه أن ينضم إلى التنازل فإن هذا التنازل يصبح لا قيمة 
ل(2)55, 


.5 اء 290 .م 125 6 111 .110 .205 برأك مه ,اعم 1نامعتة.[ (28) 
.5 .ص نأك .م0 ,1235501012161 (29) 


بل إننا جد فى مصر من الفقهاء من يذهب إلى رأى قريب من ذلك» 
حيث يقرر هؤلاء الفقهاء أنه فى حالة عدم وجود شرط مانع فى العقّد 
المتنازل عنهء فإن هذا يعنى قبول المتنازل لديه سلفا لهذا التنازل. ويترتب على 
ذلك نتيجة فى غاية الأهمية أنه بمجرد التنازل فإن حقوق المتنازل تنتقل إلى 
المتنازل من وقت إخطار المتنازل لديه» "كما أن المتنازل له يصبح مدينا 
بالتزامات المتنازل فى مواجهة المتنازل لديه؛ وتبرأ ذمة المتنازل من وقت التنازل 
ودون حاجة إلى إقرار المتنازل لديه؛ لأن هذا الإقرار قد صدر منه مقدما مدذ 
صدور العقد المتنازل عنه(١1"'‏ . 


ولذلك يرى هؤلاء الفقهاء أن التنازل يتضمن حوالة حق وحوالة دين» 
فالمتنازل بالتنازل قد حول حقوقه قبل المتنازل لديه إلى المتنازل له عن العقدء 
فلم يصبح له حق قبل المتنازل لديه من وقت إخطاره. ولما كانت حقوق 
المتنازل قبل المتنازل لديه هى التزامات المتنازل لديه نحوهء فان المتنازل لديه لم 
يعد منذ التنازل مدينا للمتنازل. كذلك التنازل بالتنازل قد حول التزاماته 
نحوالمتنازل لديه إلى المتنازل له عن العقدء لم يصبح فى ذمته التزام نحو 
المتنازل لديه. 

ويرى من ذلك أن المتنازل لم يعدء بعد أن تنازل عن العقدء دائنا ولا 
مدينا لهء فاخحتفت بذلك وساطته بين المتنازل لديه والمتنازل له عن العقّد 
وأصبحت العلاقة بين هذين الأخيرين علاقة مباشرة. رلا تقوم أية علاقة بين 
المتنازل والمتنازل لديه تستند إلى العقد المتنازل عنه0؟" . 


(7) السنهورىء المرجع السابق» جزء 5 المجلد الأولء فقرة 1451 ص 777 ومع ذلك قارن فقرة 
ها ص ١‏ الاء وهامش 5. 

(1أع) أنظر السنهورى» المرجع الابق» جزء 5 , المجلد الآول» فقرة 4/5 ص © ١لا‏ . 

[فحرف النهورى»؛ المرجم السابق» فقرة 2381 ص ال ١1لا‏ 
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يا كان الأمر فى خنصوص وقت قيام العلاقة المباشرة بين المتنازل له 
والمتنازل لديه؛ ووقت براءة ذمة المتنازل من التزاماته؛ فاك المستقر عليه فى 
مصر أن التنازل عن العقد فى صورته التامة أو الكاملة يتحقق من وقت نفاذ 
حوالة الحق وحوالة الدين فى حق المتنازل لديه90" . 
المطلب الثانى 
التنازل الناقص أو التنازل الجمعى أو الضمى 


21 لسبصنان) سوزووعء 3[ نأ0 عمأعنه1! 2 صتطز موأووع) ضآ 

وهذا النوع من التنازل يشمل صورتين: الصورة الأولى؛ وهى تتعلق 
بعدم نفاذ التنازل فى حق المتنازل لديه» أو رفضه له. والصورة الثانية تتعلق 
بحالة ما اذا قبل المتنازل لديه التنازل ولكن اشترط صراحة بقاء المتنازل ملتزما 
فى مواجهته بالوفاء بجميع حقوقه وتنفيذ جميع التزاماته والشروط الواردة 
فى العقد المتنازل عنه. ولتداخل الصورتين فى الفقه والقضاء الفرنسى فائنا 
سنعرض أساسا لهذا الشرط الأخير ومن خلاله نتتعرف على موقف الفقه 
والقضاء فى فرنسا من هذه المشكلة بصفة عامة. 

ولدراسة هذا الشرط يجب أن نبحث نطاقه سواء من حيث الاشخاص أو 

فهذا الشرط لايقع فقط على عاتق المتنازل» وإنما يمتد إلى كل المتنازل 


(36) السنهورىء المرجع السايق» جزء: المجلد الأول» فقرة 457 ص 25077 وفقرة 517/5 ص هالا 
مليمان مرقسء المرجع السابق؛ فقرة ٠14؟‏ ص 071 ؛ وفقرة 764 ص 554: منصور مصطفى 
منصورء المرجع السابق» فقرة 777 ص 01/4 وما يعدهاء فقرة 57؟؟ ص »2/8٠‏ عبد القتاح عيد 
البافى؛ المرجع السابق» فقرة 7٠‏ ص 108 هامش ١ء‏ وفقرة 71/4 ص 475 . 


بف 


لهم المتعاقبين» أى الواقعين بين المتنازل له الأخخير والمتنازل. وهذا يعنى أن 
المتنازل له عندما يقوم هو نفسه بالتنازل عن العقدء ثم بعد ذلك يقوم الخال 
له التالى بالتنازل مرة أخرى عن العقدء وهكذا دواليك؛»: فإن هذا الشرط 
يبقى ساريا على كل هذه التنازلات؛ ومن ثم يبقى المتنازل دائمأء مسثولاً مع 
المتنازل له فى مواجهة المتنازل لديه40؟ . 


وقد كان القضاء الفرنسى فيما مضى يذهب إلى العكس» 
لأنه كان يرى أن «المتنازل لهم المتعاقبين» بتنازلهم عن حقهم قد 
أعفوا من التزامهم»”9 وهذا يعنى أن القضاءٍ كان يسمح بالحلول 
فى الحقوق والالتزامات الذى يؤدى إلى براءة ذمة المتنازل من 
التزاماته؛ وهذا لايصدق بالنسبة إلى المتنازل لهم المتعاقبين فحسب وإنما 
يصدق أيضا بالنسبة إلى المتنازل الأول. ولكن هذا الامجاء يؤدى إلى أن 
يفرض على الدائن تغيير مدينه؛ وهذا أمر غير مناسب ومستحيل فى نفس 
الوقت. ولهذا السبب رفضت محكمة النقض الفرنسية هذا الاحجاه وتبنت 
موقف أخخمر لا يستقيم أيضا وحقائق الاشياء. فابتداء من ١947١‏ كان 
هناك حول قضائى حيث أصبح من المقرر أن المتنازل والمتنازل لهم 
المتعاقبين لا تبرأ ذمتهم من التزاماتهم بمجرد التنازل؛ ما لم يفصح عن ذلك 
صراحة المتنازل لديه. ويتضح من ذلك أن القضاء الفرنسى تخلى عن مبداً 
الترابط بين الجانب الايجابى 5 السلبى فى العقود الملزمة للجانبين 
كما سبق بيانه. 


, 7 .2 .© .1 ,1947 .لاقي[ 79:7 :1921.1 .5 ,1920 .11ائن1 20 .01507 (34) 
20 ,101 .1947 .لاك .كل .غ2 .لاء: ,6ناوءء8 306 ,3510 .11 
كل .نا .لاء2 1207 .1 .1957 .221 032 ,50.1956 9 .ع50 ركع لمدممعة0 
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نادلا 


ثانيا: نطاق هذا الشرط من حيث الموضوع: 

ومفاد هذا الشرط من حيث الموضوع أن المتنازل مسكول» محل المتنازل 
له. عن تنفيذ كل الالتزامات والشروط الواردة فى العقد المتنازل عنه فى 
مواجهة المتنازل لديه. وعلى ذلك فيستطيع المتنازل لديه أن يرجع على 
المتنازل ليطالبه بتنفيذ العقد. فمثلا فى حالة التنازل عن الايجار يستطيع 
لمتنازل لديه أن يرجع على المتنازل ليطالبه بالأجرة. فإذا دفعها فإنه يكون له 

حق الرجوع على المتنازل له. وفى هذه الحالة لا يستطيع المتنازل أن يستفيد 
من -حق امتياز المؤجر» وذلك لأن التنازل لين عقد ايجارء كما أن المتنازل 
ليس له صفة المؤجر. ويستطيع المتنازل أن يتغلب على هذه العقبة أن يضمن 
عقد التنازل شرط فاسخ كجزاء لحالة عدم قيام المتنازل له يدفع الالتزامات 
المستحقة عليه والتى قام المتنازل بدفعها محله. هذا فيما يتعلق بالالتزامات 
التعاقدية. : 

لكن محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ وجعلت 
المتنازل مسئولا عن الحريق الذى تسيب فيه المتنازل لهء» وذلك فى الحالاات 
التى يعتبر فيها هذا الأخير مسثولا عن هذا الحريق. وقد أشارت محكمة 
النقض الفرنسية» كعادتهاء إلى نصوص المواد 77/707 , 1778 مدنى 
فرنسى7"” . ويسدو لنا أن هذا الحل فيه جاوز إلى حد كبيرء لأن لم يدر 
بخلد المتنازل قط أنه يمكن أن يعتبر مسثولا حتى عن الحريق الى كنت 
فيه المتنازل لهء وحتى اذا ما أشير عليه بأن يؤمن ضد مثل هذه المخاطرء لاعتبر 
ذلك أمر مجاف للعقل والمنطق. ظ 

وهكذا لمجد أن التزاما مرهقا يقع على عاتق المتنازل دون أدنى توقع لهء 
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ودن أدنى حماية أو تأمين. ونحن نعتتقد أنه لو علم بخبر هذا الحكم فى 
الحياة العملية؛ 2 لايمكن كس ان شخص يقبل أن يقدم على التنازل 
عن عقد أمام هذه المخاطر التى يمكن أن تقع على كاهله... 

أما بالنسبة لالتزام المتنازل له برد العين المؤجرة فى نهاية الايجارء فإن 
عبءع التعويض المستحق على المتنازل له فى حالة استمراره فى شغل العين 
المؤجرة بدون وجه حق. فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن المتنازل 
ضامن لدفع الأجرة كما أنه ضامن لتنفيذ المتنازل له لعقد الايجار ولالتزامه 
برد العين المؤجرة عند نهاية العقد» ولذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية 
أنه #يعتبر سائغا قانونا ما استخلصه قاضى الموضوع من أن المتنازلين يعتبرون 
ملتزمين بالتضامن حتى طرد المتنازل له أو دفع التعويض عن شغل العين 
بدون وجه حق. وهذا الالتزام مصدره عقد التنازل ذائهع» 90" , 

ثم بعد ذلك جد أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت بحكم مخالف 
تماما للحكم السابق» حيث إنها قضت يعدم مسمولية المتنازل عن التعويض 
الناشئ عن شغل المتنازل له للعين المؤجرة بدون وجه حقء» وذلك على أساس 
أنه لايجوز خخاوز حدود الكفالة» وذلك استنادا إلى نص المادة 7٠١1©‏ مدنى 
ولع 
ويمكن تلخيص حيثيات محكمة النتقض الفرنسية على التالى : 
١‏ - حيث إن المتنازل ضامن للمتنازل له باعتباره كفيلاء وذلك بالنسبة 


بول عل .5 .2607 ,322 :11 ,1968 .ل22 .م03 ,1968 .1لزند 003.17 (37) 
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حل 


للالتزامات الناشكة عن عقد الإيجار -١‏ وحيث إن التعويض المستحق عن 
شغل العين المؤجرة بغير وجه حق ليس له الصفة التعاقدية» وإنما هو مستحق 
نتيجة لخطأ شبه عقدى قد أرتكبه المتنازل له» وذلك ياحتفاظه بدون وجه 
حق بالعين المؤجرة - بناء على ما تقدم, فإن الكفيل لايمكن أن يضمن 
هذا الالتزام غير التعاقدى. 

والتساؤل الآن هو: هل حما أن التزام المتنازل له بدفع تعويض عن شغله 
للعين المؤجرة بغير وجه حق يعتبر التزاماً غير عقدى؟ وكما لاحظ بحق .21 
نانزه© أنه إذاكان صحيحا أن التعويض عن شغل العين المؤجرة بغير وجه 
حق لايعادل الايجار وإنما يقابل الضرر الذى حاق بالمؤجرء فإنه مع ذلك 
ئيس بالضرورة أنه عندما يقال تعويض يعتبر تعويضا عن فعل غير مشروع؛ 
حيث أنه يوجد أيضا تعويض عقدى. ففى واقع الأمر أن التعويض المستحق 
عن شغل العين المؤجرة بغير وجه حق يعتبر تعويضا عن اخلال بالتزام 
عقدىء وهو الالتزام بالرد» فهو جزاء لعدم التنفيذ. 

وعلى إثر هذا الحكم قد تساءل 00:ه© 34 عما إذا كان الالتزام الذى 
يقع على المتنازل بدفع ما هو مستحق على المتنازل له ققد بدأ فى الزوال» 
وهذا مما ينبئ بتطور معين فى هذا الصدد: بمعنى أنه فى التنازل عن الايجار 
اذا ما تم بموافقة المتنازل لديه, فإنه يترتب على ذلك أن تبرأ ذمة المتنازل من 
التزاماته, أي يكون هناك تنازل تأم ؛ حلول للمتنازل له محل المتنازل فى 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد المتنازل عنهء وبراءة ذمة المتنازل من 
التزاماته0 1" , 

ومنسذ عام 17 و:16ه03:000 .31 يتمنى ألا يتوقف براءة 
ذمة المتنازل من التزاماته إلا على قدر أدنى دن رضاء المتنازل لديه بالتنازل 

3 .1974 .نانك .01 .ا .لاع5 (39) 


ككا 


6ع ع0 العم الع ذكة'0 192لالتتمتط ون70 * 1) وهذا الحل الممتر حَ مأنحوذ ص 
نصوص التقنين المدنى الإيطالى حيث إن المادة / ١/١40‏ منه تنص على أنه 
«اذا رضى» مقدماء أحد الاطراف بأن يقوم الطرف الآخر بإحلال غير محله 
فى الرابطة العقدية الناشئة عن العقدء فإن هذا الحلول ينتج آثاره فى مواجهته 
منذ الوقت الذى يتم فيه إعلانه بالحلول أو قبوله له» وتنص الادة ١/15٠4‏ 
على أنه «تبرأ ذمة المتنازل من التزامانه فى مواجهة المتنازل لديه من الوقت 
الذى يصبح فيه الحلول نافذا فى حق هذا الأخير. ومع ذلك فإن المتنازل 
لديه الذى يشترط عدم براءة ذمة المتنازل فى مواجهتهء أن يرجع على المتنازل 
اذا لم يقم المتنازل له يتتفيذ التزاماته التعاقدية» . 

وعلى ذلك فإنه فى نطاق التنازل عن العقّد يجب أن نرجع دائما وأبدا 
إلى إرادة المتعاقدين» حيث أنها هى الحكم الفصل فى هذا الصدد فإذا كنا 
نكتفى بمجرد رضاء المتنازل لديه لبراءة ذمة المتنازل من التزاماته فإنه يبجب»ء 
على الأقل أن تكون إرادته واضحة فى ذلك. كما أن المتنازل لديه يستطيع 
أن يسمح بالتنازل ولكنه يتمسكء مع ذلك» ببقاء المتنازل ملتزما بالتزاماته. 
أى بعدم براءة ذمته فى مؤاجهته» وهذا هو موقف التقنين المدنى الايطالى.: 

أما فى فرنساء ولظروف تاريخية معينة» جد أن هناك قرينة على أن 
سماح المتنازل لديه بالتنازل لايكفى لتحرير المتنازل من التزاماته» بل على 
العكس يبقى المتنازل دائما مسئولا عن تنفيذ العقد المتنازل عنه فى مواجهة 
المتنازل لديه مالم يصدر عن هذا الأخير ما يفيد صراحة براءة ذمته من 
التزاماته . 

- اذا كان هذا هو الوضع فى القانون المقارن» فما هو موقف القانون 


المصرى؟ 


.6 1957 .لاأء .كل .ها .لاعكآ (40) 


يدول 


إن الفقه المصرىء وإن كان يتمسك بصدد التنازل عن العقد 
التفصيلية للتنازل يكشف بوضوح عن الطبيعة الحقيقية للتنازل عن العقد 
كما سبق أن وضحناها. والحديث عن التنازل عن العقد يتركز أساسا حول 
التنازل عن الايجار. وان كان هناك اختلاف فإنه ينحصر فى وقت نفاذ حوالة 
الحق وحوالة الدين, وخماصة اذا لم يتضمن العقد الاصلى شرط يمنع 
التنازل عنه. 


فبينما يرى بعض الفققهاء أن «التنازل وحده كافِيا لحلول المتنازل له , 
محل المستأجر (المتنازل) فى جميع الحقوق والالتزامات الناشعة عن عمد 
الايجار» فتنتتقل الحقوق من ذمة المستأجرء وتبرأ ذمته من الالتزامات» ولكن 
سيقى ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ الالتزامات. فإذا ما قبل المؤجر التنازل بعد 
حصولهء برئت ذمة المستأجر.«المتنازل من هذا الضمان»2)417. 


ولتأكيد ما ذهب اليه هؤلاء الفقهاء يقولون «أن القانون جعل المستأجر 
(المتنازل) ضامنا للمعنازل له قبل قيول المؤجر (المتتازل لديه) للتنازل» 
ويسقط الضمان عن المستأجر (المتنازل) بهذا القبول. والمستأجر (المتنازل) 
لايكون ضامنا للمتنازل له الا إذا كان هذا الأخصير هو المدين الاصلى 
للمؤجر «المتنازل لديه» ومعنى ذلك أن المتنازل له يصبح مدينا أصليا للمؤجر 
(المتنازل لديه) قبل قبول هذا الأأخير للتنازل. واذن يكون التنازل قد سرى فى 
حق المؤجر وجعله دائنا للمتنازل له قبل قبوله للتنازل» فلا يكون اذن قبول 


المئؤجر شرطا لسريان التنازل فى حت ه لأن التنازل يسرى قبل هذا 
القبول»(45). 


حتت 000 
(41) الستهورى. المرجع السابق؛ جزء ١‏ , امجلد الأول, فقرة 


.آل١8 ص‎ 1 ١ 
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ويؤكد هؤلاء الفقهاء إن المستأجر (المتنازل) قبرأ ذمته من التزاماته 
نحو المؤجر (المتنازل لديه) بمجرد تنازله عن الايجار. ولماكان المؤجر 
(المتنازل لديه) لم يقبل التنازل إلا قبولا ضمنيا وقبل حموله اذ هو قد 
اقتصر على عدم منع المستأجر من التنازل» فد أراد المشرع الا تخلى ذمة 
المستأجر اخلاء تاما فى هذه المرحلة» فأبقاه كما قدمنا ضامنا للمعنازل له 
فى تنفيذ الالتزامات التى انتقلت منه إلى هذا الأخير. وقد نصت المادة ©96ه 
من التقنين المدنى على هذا الحكم اذ تقول: «فى حالة التنازل عين الايجار 
يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته2»42. 


وقد نرج المشرع بهذا الحكم عن الأحكام العامة فى حوالة الدين: 
والتى تقضى يأن يضمن المخيل فى حوالة الدين أن يكون المحال عليه موسرا 
وقت أقرر الدائن للحولة (م 5١14‏ مدنى)»؛ وذلك فإن شدد هذا الالعزام 
بالضمانء فلم يكتف بأن يضمن المستأجر يسار المتنازل له وقت التنازل+ بل 
جعله يضمن يسار المتنازل له وقت مطالبة الؤجر «المتنازل لديه) اياه بتنفيذ 
التزاماته» فيكون فى هذه الخالة بالنسبة للمتنازل له فى موقف يشبه موقف 
الكفيل. فإذا طالب المؤجر المتنازل له بتنفيذ التزام من الالتزامات التى 
انتقلت إلى ذمته؛ ووجده معسراء رجع بالضمان على المستأجر. وهو برجوعه 
عليه بالضمان لايرجع بنفس الالعزام الذى كان فى ذمته بموجب عقد 
الايجار» فإن هذا الالتزام قد انتقل هائيا بالتنازل إلى ذمة المتنازل له. وإنما 
يرجع بالتزام جديد لم ينس من عقد الايجار بل من عقد التنازل» وهو: 
عقد يرتب فى ذمة المستأجر التزاما بضمان يار المتنازل له وقت المطالبة. ولا 
يرجع المؤجر على المستأجر بالضمان إلا بعد أن يرجع أولا على المتنازل له 
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فيج ده معسراً. فإن رجع مباشرة على المستأجرء كان لهذا أن يطلب منه 
البدء بتجريد المتنازل له. ولا يكلف بأن يدل المؤجر على مال 
للمتنازل له يستوفى منه المؤجر حقه كما يكلف الكفيل 
بذلك: فإن المستأجر لايكون مسعولا بموجب الضمان إلا إذا أليت 
المؤجر أنه رجع على المتنازل أولا فوجده معسرا. وإذا رجع المؤجر 
على المستأجر بالضمانء فإن لهذا الأخير أن يرجع على المتنازل له بما 
وفاء447) . 


«والضمان يبقى فى ذمة المستأجر على النحو المتقدم الذكرء مادام 

مقتصرا على قبول التنازل قبولا ضمنيا سابقا على حصولةه التنازل عن طريق 
أنه لم يمنع المستأجر فى عقد الايجار من التنازل كما سيق القول. فإن خطأً 
المؤجر خخطوة أخرى؛ وقبل التنازل بعد. حصوله قبولا صريحا أو ضمنياء فإن 
هذا القبول اللاحق للتنازل يبرئ ذمة المستأجر (المتنازل) من الضمان. 
فيكون المؤجر فى هذه: الحالة قد قبل التنازل مرتين: المرة الأولى كان قبوله 
سابقنا على التنازل» وهو قبول ضمنى مسستخلص من أنه لم يمنع المستأجر 
فى عد الايجار من التنازل» وهذا القبول يكفى لابراء ذمة المستأجر من 
التزاماته اذ تتتمّل هذه الالتزامات إلى ذمة المتنازل له ولكنه لايكفى لابراء 
ذمة المستأجر من ضمان المتنازل له فى تنفيف هذه الالتزامات. والمرة الثانية 
كان قبول المؤجر لاحقا للتنازل» وهو قبول صريح أو ضمنى» وبمجرد 
صدوره تبرأ ذمة المستأجر حتى من الضمات. وهذا ما تقضى به المادة 051 

من التقتين المدنى, اذ تنص على ما يأنى : #تبرأ ذمة ة المستأجر الأصلى قبل 
الؤجرء سواء فيما يتعلق بضماته للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار 
وفيما يتعلق بما يفرضه عد الإيجار الأصلى من التزامات فى حالة الايجار 


مسمس سس سس وس سورب سوب ا وسوسوووبب مووببمرببوبوربريوس 
(55» السنهورىء المرجع السابق» فقرة لاا صن 7107 


ذرنلن 


من الباطن: (أولا) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار؛ أر 
الإيجار من الباطن (ثانيا» إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو 
من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى مخفظ فى شأن حقوقه قبل 
المستأجر الاصلى2450. 

وأهم ما يلاحظ على هذا الرأى» أنه جعل التنازل يرتب كافة آثاره 
بمجرد انعقاده؛ ودون انتظار إقرار؛ أو قبول من جانب المتنازل لديه» لا لشئ 
إلا أن هذا الأخير لم يشترط عدم التنازل فى العقد الاصلى. وهذا الرأى 
يتغق مع طبيعة التنازل عن العقدء كما أنه يتفق مع الطابع السريع فى 
المعاملات فى الوقت الحاض (41) ومع ذلك فإنه يتناقض مع نقطة البداية 
التى انطلق منهاء هو تصدير التنازل على أنه مجرد حوالة حق وحوالة دين» 
وبالتالى اصطدم مع ما هو ثابت فقها وقضاء بأن «قبول المدين للحوالة حتى 
تنفذ قيله هو القبول الذى يصدر منه وقت الحوالة أو بعدها. ولا يعد قبولا 
المدين فى سند الدين أنه يقبل مققدما حوالة الحق للغير وذلك حتى يتحقق 
الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الاجراءين بما يرفع 
الشك لدى المدين بالنسبة للشخص الذى يجب أن يوفى له الدين عند حلول 
ميعاد الاستحقاق:49) , 


كما أن هذا الرأى يذهب إلى أن المشرع أرادء بعد أن استغنى عن إقرار 
المؤجر للتنازل بعد حصوله مكتفيا . لإقرار الضمنى الدادر قبل التنازل؛ ألا 


(45) السنهورى» نفس المرجع؛ نفس الموضعء ص .7,/١8‏ 
7 أنظر نفس هذا الرأى تقربيا 
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400) نقض مدنى فى 1191/11/15؛ مجمرعة أحكام محكمة النقضء س ٠١‏ ص 1484 نقض 
مدنى فى 1599/8/1/7ء مجموعة النقض»: س ١١‏ ص 28١‏ نقض مدنى فى /4/7/75١‏ 
مجموعة النقض» س 9؟ ص .١6١٠١‏ 


فى 


يحرم المؤجر من تأمين تكميلى؛ فجعل المستأجر ضامنا نلمتنازل له فى تنفيذ 
التزاماته» وأبقى هذا الضمان مقترنا بالإقرار الضمنى الصادر قبل التنازل» 
حتى اذا صدر من المؤجر اقرار لاحق للتنازل فإن ذمة المستأجر قبرأ من هذا 
الضمان:40؟؟. وهذا الضمان «قد رسم القانون وحده حدوده576*'. ثم يعود 
ويقرر التزام المستأجر بالضمان يعتبر التزاما جديداء لم ينشأ من عقد الايجار 
بل من عقد التنازل»”* 66 والسؤال الآن هو: هل هذا الالتزام بالضمان الذى 
يقع على عاتق المتنازل يرجع إلى طبسيعة التنازل ذاته» وبالتالى يمكن أن 
نصادفه فى أى تنازل عن العقنذء أم أنه التزام بالضمان مصدره القانون» فى 
صدد التنازل عن الايجار فقط ؟ وعلى ضوء ما نقلناه لايمكن أن نصل فى 
هذا الصدد إلى اجاية محددة: مما يكشف عن الغموض الذى يحيط هذه 
المسألة فى الفقه المصرى. 

وأهم ما يلاحظ على هذا الرأى أيضا أنه قد حسم مسألة طبيعة مركز 
المتنازل» فى حالة التزامه بضمان التنفيذ؛ وبطريقة أيضا تتسم بالغموض. فهو 
يقول بأن المتنازل فى هذه الحالة بالنسبة للمتنازل له فى موقف يشبه موقف 
الكفيل. وطبق بعض قواعد الكفالة كقاعدة وجوب الرجوع أولا على المدين 
قبل الرجوع على الكفيل» ثم الدفع بالتجريدء لكنه لم يطبق قاعدة وجوب 
أن يدل الكفيل الدائن على أموال للمدين كافية للوفاء بالالتزام. والسؤال 
الان هل يعتبر المستأجر (المتنازل) فى هذه الحالة كفيلا أم مدينا أصليا؟ 
فيجيب هؤلاء الفقهاء «إنه يضمن تنفيذ التزامات المتنازل له كما يضمن 
البائع والموؤجر التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية. ففى هذه الحالة لا نقول 


(4) السنهررىء المرجع السابق» جزء 8. المجلد الأول» فقرة 471 ص .١6‏ 
(45) السنهورى؛ نفس المرجع؛ ققرة /ا/41: ص 18لا. 
6٠()‏ السنهورى » نفس المرجع » نفس الموضع . 


يفن 


أن البائع أو المؤجر كفيل للمشترى أو للمستأجرء بل نقول أنه ضامن 
1 لفضعل معين. وهناك فرق بين الضمان ع58تمدع والكفالة 
ع 1 وواضح هنا الخلط بين المدين الأصلى والمدين 
الاحتياطى51013[156ثاناة تناء](060 فالبائع أو المؤجر يعتبر مدينا أصليا بالالتزام 
بضمان الاستحقاق أو العيوب الخفية؛ بينما المستأجر (المتنازل» فى التنازل 
يعتبر مدينا احتياطيا 5551013156 :ناء1ز06 ولذلك يعتبر القياس ممتنعا فى 
مثل هذه الحالة0؟*2. والدليل الواضح على صحة هذه النتيجة أن هؤلاء 
الفقهاء أنفسهم يطبقون جل قواعد الكفالة» على المستأجر (المتنازل) فى 
هذه الحالة. كما مجدهم يؤكدون ذلك عندما يقررون «أن المستأجر فى 
التزامه بالضمان لا يعتبر مدينا أصليا ينضم إلى المتنازل له فيصبح للمؤجر 
مديئان فى نفس الدين....22576 وهذا التناقض يكشف عن الغموض الذى 
يحيط بالتنازل عن العقد فى الفقه المصرى. 


ولذلك يذهب غالبية الفقهاء فى مصنر إلى أنه 9إذا نزل المستأجر عن 
الإيجار إلى آخر» اعتبر محيلا حقه قبل المؤجر إلى المتنازل له ونفذت هذه 
الحوالة قبل المؤجر بقبولة اياها أو بإعلانه بها وفقا للمادة 7٠١‏ مدنى. ولكن 
لا يعتبر هذا النزول حوالة بالدين نافذة فى حق المؤجر إلا إذا قبل الأخير هذه 
الحوالةع940؟ , 

«وبناء على ذلك يشرتب على النزول عن الايجار أن تتتقل حقوق 
المستأجر الأصلى قبل المؤجر إلى المتنازل له بمجرد إعلان النزول إلى المؤجر. 
وبالرغم من عدم قبول الأخير إياهء فلا يجوز للمستأجر بعد النزول عن 
511 هررق لجع النانو عد 5 المجلد الأول» فقرة /ا/ا ص /١8‏ هامش 5١‏ . 
(01) قارن سليمان مرقسء المرجع السابق» فقرة 7864 ص 897. 


(015) السنهورى؛ نفس المرجع» فقرة /41/1 ص 718. 
(04) سليمان مرقس» المرجع السابق» فقرة 764 ص .6051١‏ 


نفن 


الإيجار وإعلانه إلى المؤجر أن يطالب الأخير بتسليمه العين 
المؤجرة ولا بضمان التعرض أو العيوب الخ» ولكن المستأجر يبقى 
ملتزما نحو المؤجر بالالتزامات التى يفرضها عليه عقد الايجار مادام 
المؤجر لم يقبل حوالة الدين» فيجوز للمؤجر أن يطاليه بتنفيذ التزاماته الناشىة 
من الايجار وبخاصة أن يطالبه بالأجرة وباجراء الترميمات التأجيرية 
وباستعمال الشئع فيما أعد له وبالمحافظة عليه ورده عند انتهاء الإيجار مادام 
هو لم يقبل حوالة دين المستأجر الأصلى إلى المتنازل له؛ ويكون المستأجر 
الاصلى مسئولا فى ذلك كله 'عن فعل المتنازل له أى أن فعل الأخير لاتير 
' بالنسبة إليه سببا أجتبيا» . 

ووهذا ما قصده المشرع بالنص فى المادة 016 مدنى علئ أنه «فى حالة 
التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته»(00©. 

ويستند هؤلاء الفقهاء إلى عبارة النص ليقرروا أن المادة 096 مدنى 
تنص على أنه يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته (الأمر 
الذى يشعر بأنه لايجعل الحوالة منشثة التزاما جديدا فى ذمة المستأجر الحيل 
إزاء المؤجرء وإنما يقتصر على أن يبقى التزامه الأصلى إزاء المؤجر إلى جانب 
التزام المتنازل اليه نحوه أيضاء17© . 

ويبدو لنا سبب الخلاف فى الفقه المصرى يرجع إلى التمسك يأهداب 
حوالة الحق وحوالة الدين: عند الكلام عن التنازل عن العمّد ما يؤدى إلى 
التناقض» حيث أن بعضهم يسلم؛ ضمناء بالطبيعة الخاصة بالتنازل عند 
التعرض تفصيلا لأحكام التنازل عن العقدء بينما غالبية الفقه تتمسك 


(61) سليماك مرقس» المرجع السابق, 64؟ ص 557, ولذلك يرفض هؤلاء الفقهاء اعتبار المستأجر 
كفيلا للمتنازل لهء أنظر عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقى» المرجع السابق» فقرة 7/4 ص 
0 . 


1: 


بحرفية الأحكام العامة فى حوالة الحق وحوالة الدين عند تطبيقها على 
التنازل عن العمّد. 

ونحن نرى أنه إذا لم ينض يتضمن العقد أى شرط يمنع التنازل عنه 
فإنه فى هذه الحالة يجوز للطرف المسموح له بذلك أن يتنازل عن 
العقدء وينتج هذا الحلول أثاره فى مواجهته المتنازل لديه من الوقت 
الذى يتم فيه إعلانه أو قبوله إياه» ومعنى ذلك أن الأصل هو حلول المتنازل 
له محل التنازل فى الرابطة العقدية» بحيث تنشأ بين المتنازل له والمتنازل لديه 
علاقة مباشرة؛ كما أنه يترتب على ذلك الحلول خخروج المتنازل من هذه 
الرابطة وبراءة ذمتهء كل ذلك من الوقت الذى يصبح فيه هذا التنازل نافذا. 
لكن ليس هناك ما يمنع أن يتمسك اللمتنازل لديه ببقاء المتنازل مسئولا فى 
مواجهته؛ وبالتالى عدم براءة ذمته تماماء بشرط أن يعلن ذلك صراحة. 
وعلى ذلك فإن إرادة المتعاقدين تكون همى اربخ لتحديد العلاقة بين المتنازل 
والمتنازل لديه. 

ونخلص من كل ما تقدم أن الوضع الطبيعى فى التنازل هو أن مجرد 
قبول المتنازل لديه للتنازل أو إعلانه به يؤدى إلى خروج المتنازل من العلاقة 
التعاقدية القائمة ليحل محله فيها المتنازل له» وتبعا لذلك تبرأ ذمة المتنازل من 
التزاماته؛ هذا ما لم يشترط المتنازل لديه صراحة يبقاء المتنازل ضامنا لتنفيذ 
المتنازل له لإلتزاماته. فهدف التنازل عن العقد ليس هو منح مزايا للمتنازل 
لديه؛ بأن يكون له مدينان بدلا من مدين واحدء وإنما هو التنازل عن المركز 
العقدى أو الصفة العقدية» بما يتضمنه أو ما يدرتب عليها من حقوق 
والتزامات للمتنازل له وحلول هذا الأخير فيها محل المتنازل الذى يخرج 
نهائيا من هذه العلاقة. 

وعلى ذلك ففى حالة بطلان أو فسخ انفاق التنازل فإن مقتضى ذلك 


١ ها‎ 


إعادة الحال إلى ما كان عليه. فتعود العلاقة مرة أحرى بين المتنازل والمتنازل 
لديه بمقتضى العقد المتنازل عنه. 

وفى حالة اشتراط المتنازل لديه عدم براءة ذمة المتنازل فإنه فى هذه 
الحالة» يبقى المتنازل مسومولا أمام المتنازل لديه عن تنفيذ المتنازل له 
للالتزامات الناشممة عن العقد المتنازل عنه. ومركز المتنازل فى هذه الحالة 
يكون فى مركز المدين الاحتياطى. ولا يشترط أن يكون هذا المدين 
الاحتياطى كفيلا. حيث أن الكفيل لايجب مركز المدين الاحتياطى. وفى 
هذه الحالة يمكن أن نطبق على مركز المدين الاحتياطى بعض القواعد 
الخاصة بالكفيل والتى تتفق مع طبيعة مركز المتنازل فى عملية التنازل وهذا 
يعتبر الوضع الاستثنائى فى التنازل. وهذا يبدو لنا أنه التفسير المعقول فى مثل 
هذا الوضع . 

ولذلك نرى بالنسبة للتنازل عن الإيجارء أن هذا التنازل يعتبر نافذا فى 
حق المؤجر اذا قبله أو أعلن بهء ولكن يجب أن نفرق بين حالة القنبول وحالة 
الإعلان. ففى حالة قبول المؤجر (المتنازل لديه» للتنازل فإنه فى هذه الحالة 
يصبح التنازل نافذا فى حقهء وتنشأ - من ثم - علاقة مباشرة بينه وبين 
المتنازل له» ويخرج المتنازل من هذه العلاقة القائمة؛ وتبرأ ذمته من جميع 
التزاماته. أما إذا كان التنازل قد أعلن إلى المؤجر (المتنازل لديه) فإن هذا 
التنازل يعتبر ساريا فى حقه؛ لكنه مع ذلك لم يتخذ أى موقف يعبر عن 
قبوله للمتنازل له كطرفا معه فى العقد القائم وباعتباره دائنا ومديناء ولذلك 
فإنه فى هذه الحالة يبقى المتنازل ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته» إلى 
أن يتضح موقف المتنازل لديه من المتنازل له (م 595 مدنى) فإذا ما صدر 
منه ما يفيد قبوله الصريح أو الضمنى للمتنازل له باعتباره طرفاء دائنا ومديناء 
معه فى العلاقة العقدية القائمة. فإنه فى هذه الحالة تبرأ ذمة المتنازل 


١و‎ 


(المستأجر) من الضمان أيضاء ويخرج كلية من العلاقة القائمة» والتى 
تستمر بين المتنازل لديه والمتنازل له فقط» ومركز المتنازل (المستأجر) فى 
التزامه يضمان تنفيذ المتنازل له لالتزاماته الناشئة عن العقد المتنازل عنه» هو 
مركز المدين الاحتياطى» والذى يمكن أن نطبق عليه قواعد الكفانة فى 
الحدود التى تتناسب مع طبيعة مركز المتنازل فى التنازل. 


مغن 


الخانمة 

يعد الدراسة التحليلية المقارنة للتنازل نستطيع أن نقول إن التنازل عن 
العقد ليس مجرد حوالة للحق وللدين فى وقت واحد ومنظور إلى كل منهما 
على حده؛ وإنما هو عبارة عن التنازل عن المركز العقدى فى رابطة عقدية 
موجودة من قبل» وبما يتضمنه هذا المركز من حقوق والتزامات وصفات 
وأوصاف. وبذلك يفترق التنازل عن عقد الإيجار عن حوالة الحق فى 
الأجرة. ١‏ 

وقد وجدنا أن هذا التحليل يستند إلى مبررات شخصية وموضوعية. فمن 
ناحية جد أن قصد المتعاقد أن فى اتفاق التنازل لا يرمى إلى الفصل بين 
الجانب الايجابى والجانب السلبى فى العقّد الملزم للجانبين» وإنما على 
العكس يهدف إلى التنازل عنهما معا وباعتبارهما وحدة واحدة. ومن ناحية 
ثانية فإن محل التنازل ليس مجرد الجمع الحسابى بين الحقوق والديون وإنما 
هو شئ أكثر من ذلكء فهو حلول المتنازل له محل المتنازل فيما له من 
حقوق وما عليه من التزامات فى رابطة قانونية قائمة ومستمرة. ولذلك فإنه 
يترتب على التنازل انتقال الحقوق والالتزامات بجميع مقوماتها وخصائصها 
وصفاتها وأوصافها وضماناتها ودفوعها وتوابعهاء كالحقوق الترخيصية 
وغيرها من الدعاوى على النحو السابق بيانه. 

ولعل أهم ما يمكن أن نخرج به من هذه الدراسة أيضا هو أن موضوع 
التنازل وهدفه هو حلول المتنازل له محل المتنازل فى رابطة قانونية قائمة 
ومستمرة» طرفها الآخر هو المتنازل لديه. ولذلك قد كان لهذه الطبيعة 
والذاتية الخاصة للتنازل أثر واضح فى مخديد عناصره؛ الرضا المتطلب لقنيامه: 
محله وسببه» كما أن هذه الطبيعة كان لها أثرها أيضا على نفاذ التنازل 
وآثاره. ولعل من أهم هذه المشاكل التى صادفناها هى معرفة ما اذا كان 


نا 


يمكن أن يحل المتنازل له محل المتنازل فى هذه الرابطة القائمة والمستمرة 
دون رضاء الطرف الآخر فيهاء المتنازل لديه؟ وقد كان للاجابة على هذا 
التاؤل أثرها الواضح والعميق على وجود التنازل ونفاذهء وذلك بحسب 
اعتبار هذا الرضا شرطا للوجود أو شرطا للنفاذ. وقد وجدنا أنه طبقا للمبادئ 
العامة فى القانون المصرىء إن رضاء المتتازل لديه يعتبرء كأصل عامء» شرطا 
لنفاذ التنازل فى مواجهته. وقد انتهينا إلى صرورة حليل كل من اتفاق 
التنازل والعقد المتنازل عنه للوقوف على مدى هذا النفاذ. 

لكن الجدير بالذكر فى هذه الخاتمة هو أننا نرى ضرورة تدخل المشرع 
لتنظيم التنازل عن العقد تنظيما مستقلا عن حوالة الحق وحوالة الدين. كم 
يجب على المشرع أن يأخذ فى الاعتبار تطور فكرة الالتزام؛ من حيث إن 
الالتزام لم يعد مجرد رابطة شخصية محضة فحسبء وإنما أصبح أيشا قمة 
مالية» أصبح عنصرا من عناصر الذمة المالية. وهذا يعنى أيضا أن العقد ذاته 
أصبح قيمة مالية؛ قيمة اقتصادية قابلة أيضد للانتقال مثله مثل أى عنصر من 
عناصر الذمة المالية. 

وبناء عليه يجب أن يكون انتقال العقود هو الأصل العام» والاستثناء هو 
عدم انتقالهاء إما لشرط أو نص صريح أو مم لطبيعتها الخاصة. ولذلك فإنه 
يجب أن يكون المبدأ الذى يهيمن على التنظيم المستقبل للتنازل هو ان 
«يجوز التنازل عن العقد الملزم للجانبين ما لم يكن قائم على اعتبار شخصى 
أو أن يكون هناك نص أو شرط مانع صريح من التنازل. وينفذ هذا التنازل 
بمجرد اخطار المتنازل لديه به. وفى جميع الأحوال يسجب أن يضمن 
المتنازل له فى تنفيذ التزاماته» وبذلك المبدأ يتحقق التوازن المطلوب فى أحكام 
التنازل. 
تم بحمد الله 


١/5 
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دمرس 


ال موضوع 
مقدمة البحث 
-١‏ ارتباط انتقال الالتزام بتطور فكرة الالتزام ملح ا ا تيع 
5 - وضع مشكلة التنازل عن العةد لي د الت ةا 
7- محاولة لتصنيف التتازل عن العقد ‏ مسسس سس سيستت..... 
أولا: تصنيف التنازل عن العقّد بالنظر إلى مصدره 2200 
ثانيا: تصنيف التنازل عن العقد بالنظر إلى آثاره 520000 
ثالثا: تصنيف التنازل عن العقد بالنظر إلى موضوعه أو محله .... 
البابالأول 
نطاق المنازل عن العقد 

الفصل الأول: التعريف بالتنازل عن العقد وتحديد طبيعته 
القانونية ..سب..... ام ب 
المبحث الأول: عرض م الحالات 56 عن العقد 0 
المطلب الأول: تنوع حالات التنازل عن العقد وتعددها .... 
أولاء حالات التنازل فى القانون المدنى مضي 
ثانيا: حالات التنازل فى قانون الايجار 1ك 
ثانا: حالالات التنازل فى قانون العمل عد ا ا 
رابعا: حالات التنازل فى قانون التأمين . 31710 
خامسا: حالات التنازل فى القانون التجارى . 25*00 

سادسا: حالات التنازل فى القانون الزراعى . 127 


1١5 


535 


از 


لخو اسسسزل 27 
المطلب الثانى: تخليل عملية التنازل عن العقك بسب 
أولا: التنازل القانونى عن العقد وسماته العامة سي 
ثانيا: التنازل الاتفاقى عن العقد وخخصائصه سسسب 
المبحث الثانى : التنازل عن العقد يين التجزئة والوحدة ... 
المطلب الأول: عرض وتقييم للنظريتين سسسسسسس- 
أولا: نظرية مخْزئة التتازل عن الْعقك مس سسب 


ثانيا: نظرية وحدة التنازل عن الْعقك ‏ سسسب 


المطلب الثانى: الأهمية العملية لاختلاف النظريتين ‏ ب 
أولا: على نطاق شروط التتازل ‏ تس سس سسسب 
ثانيا: على نطاق آثار التنازل م سس 


الفصل الثانى: تمييز للحازل عن العقد عما يشتبه به من أنظمة ‏ 


ق نو لمة 
نو ليه . علد وروت صحح يدي متصس عه نه مجو ونه و وال مه وو وه هج تله وا بروج جوج وسو حرس مودو همهم يساحب ج ]وي بوصو جو 0 


المبحث الأول : التنازل عن العقد والتعاقد من الياطن ب.. 
أولا: موقف الفقه التقليدى من التفرقة 2200 
ثانيا: موقف الفقه الحديث من التفرقة 3 مه مووو مم ههه ووو موه نوو فوم م قة 


فالغا: المعيار المقترح للتفرقة تسايي سي 
المبحث النانى: التنازل عن العقد والعمليات القانونية ذات 


الاشخاص الثلاثة العى قد تشعبه به. ...... 


أوا لا: التنازل عن الْعقك وليه بس ا سي 
ثانيا: التنازل عن العقد والتجديك م ست 
الثا: التنازل عن العقد والاشتراط لمصلحة الغير....ب... 


غ58 


5: 
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الوسسسوة 
الباب الثاني 
أحكام التنازل عن العقد 
الفصل الأول: وجود التعازل عن العقد وتفاذه .... 

المبحث الأول: شروط التنازل عن العقد 215*865 
المطلب الأول: الشروط السامة . مع ومع ا 
10121111107 
2 
المطلب الثانى : الشروط الخاصة: القايلية للتتازل سس 

أولا: الا يكون العمّد من العقود ذات الاعتبار 
ثانيا: الا يكون العقد قد ثم تتقيةة سس ست 
المبحث الثانى : : شروط وإجراءات نفاذ التنازل عن العقد ..... 
المطلب الأول: موقف الفقه والقضاء فى فرنسا 006 
المطلب الغانى: موقف الفقه والقضاء فى مصر لا 

التحليل المقترح: وجروب الأخذ فى الاعتبار الطبيعة 
الخاصة للتناز 
الفصل الثانى: أثار التتازل عن العف سس ست 
المبحث الأول: العلاقة بين المتنازل والمتنازل له . مت 
المطلب الأول : مدى هذه العلاقة وأثر طبيعة التنازل عليه ... 
المطلب الثانى: مضمون هذه العلاقة ست 


لص شنا 


١5ه‎ 


١17 


الموضوع 

أولا: التزامات المتنازل . ماع مم سا 
ثانيا: التزامات المتتازل له سيت او م 
الملبحث الثانى : العلاقة بين المتنازل له والمتنازل لديه 0 
المبحث الثالث: العلاقة بين المتنازل والمتنازل لديه 17 
المطلب الأول: التنازل التام أو الكامل ملسست 

المطلب الغانى: التنازل الناقص أو التنازل الجمعى أو 
أولا: نطاق هذا الشرط من حيث الاشخاض سسب. 

ثانيا: نطاق هذا الشرط من حيث الموضوع 1آ01آ201ظ22 


ااا ل 
_- الملاحق 010101010102 117111ظ 
الاحكام العامة فى التنازل 
فى كل من التقنين المدنى 
الايطالى والبرتغالى 
- الفهرس 1111178 
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ىا 


ما 


خيلا 


قا 
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لكش انف اس ام شت 


